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  شكر وعرفان

بعد شكر االله تعالى على كريم فضله وحسن توفيقه على إنجاز هذا البحث، نتقدّم بجزيل 

لقبولها الإشراف على هذه المذكرة، وما قدّمته لنا "صبايحي ربيعة"الشكر للأستاذة الفاضلة الدكتورة 

طريق العلم من نصائح وإرشادات لإنجاز هذا البحث فجزاها االله عنّا كلّ الخير وأبقاها للطلبة تمهد 

 .والمعرفة

  .إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة موضوع المذكرة

  .إلى جميع أساتذتنا الأفاضل في كلية الحقوق وكل من كانوا معنا على طريق النجاح

.كما نتقدّم بالشكر الجزيل إلى جميع من تعلمنا على أيديهم في جميع مراحل التعليم

.ويجازيهم خيراًنسأل االله أن يحفظهم 

"سعدية وويزة"                                                                       



  الإهــــــــــــــداء

  :  أهدي هذا العمل المتواضع

االله في عمرها وحفظها إلى من الجنّة تحت قدميها، أمي التي حملتني ورافقتني كل مراحل حياتي، أطال 

.من كلّ سوء

إلى من عرفني الحرف ومسك القلم في المهد، إلى من أحسن تربيتي، أبي العزيز حفظه االله من كلّ سوء 

  .وأطال في عمره

.والباقية إلى الأبد، إلى روح أختي الصّغيرة فرح رحمها االله دإلى الراحلة هنا بالجس

.لة، كنزةإلى أخي نور الدين، وأخواتي لمية، لي

.إلى خطيبي يوسف، وكلّ عائلته المحترمة

.إلى عمتي فضيلة، وكلّ أقاربي من قريب أو من بعيد

  "منصوري سعدية"                                                            



  الإهــــــــــــــداء

  : أهدي ثمرة جهدي

.الكريمين أطال االله في عمرهما وحفظهما من كلّ سوءإلى والدي 

  .إلى زوجي الغالي أحسن وعائلته

  .س وإبنتي آيةيونإلى أغلى ما عندي إبني ل

.إلى كلّ إخوتي وكلّ أقاربي

.إلى كلّ من أحبّهم ويحبونني

  "بكيري ويزة"                                                            



قائمة المختصرات

:بالعربیة-1

.الجریدة الرسمیة: ج ر

.صفحة: ص

.صفحة، صفحة:ص، ص

.طبعة: ط

:بالفرنسة-2

P : Page

N : Numéro

OMC : organisation mondiale du commerce





الاقتصادية العمومية المؤسسات على الراشد الحكم لتطبيق العملية الضوابط                       :مقدمة

1

مع تنسجم وتتماشىاِقتصادیةسیاسةالثمانیاتنهایةدول العالم فيمختلف انتهجت 

OMCالمنظمة العالمیة للتجارةهدها الاقتصاد العالمي، الناتجة عن إنشاء المتغیرات التي ش

التي تقوم على الحریة الاقتصادیة وفتح المجال أمام القطاعات الخاصة وتشجیع 

امام كل الدولوشكلت تلك المتغیرات حتمیة الاستثمارات في جوّ تسود فیه المنافسة الحرّة،

.تطویر اقتصادیاتهابهدف

الاقتصادي من الدوّل التي لم تعش منعزلة عن موجة التحرّر واحدةتعدّ الجزائر

، وانخفاض 1986أزمة الریع النفطي لسنة بسبب ، نتیجة تدهور اِقتصادها الوطني العالمي

سیاسات جدیدة لإعادة هیكلة الاقتصاد تبني لىإالجزائریة الحكومةمما دفع أسعار البترول 

.1القطاعاتالوطني، من خلال إصلاح یمسّ مختلف 

وضع إصلاحات اِقتصادیة تحت ضغط إلى  1988منذالجزائریةلجأت الدولة

یعتمد على الملكیة الجماعیة بالانتقال من نظام استراتیجي ، وذلك النقد الدولي صندوق 

رأسمالي الذي تسود فیه المنافسة، وذلك من خلال تكریس مبدأ  ام نظلوسائل الإنتاج إلى 

: على التي تنص37المادة وذلك من خلال1996،2التجارة في سنة و حریة الصناعة 

".حرّیة التّجارة والصّناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون"

 اممبادئ النظنحو ترسیخالاقتصادي الذي یتمیّز بمبادرة ج التحول نموذوفي

في إعادة النظر في الدور الاقتصادي   ةملحوظبصفةالحر والتي ساهمتالاقتصادي

صبایحي ربیعة، الخوصصة بتحویل ملكیة المؤسسات العامة إلى الخواص، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم -1

.01، ص 2009تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، ج ر، 1996نوفمبر28یتضمن تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996الدستور الجزائري الصادر في-2

، یتضمن تعدیل 2004أفریل 10مؤرخ في 03-02المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في  76عدد 

15المؤرخ في 09-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002أفریل 14صادر بتاریخ 25ر، عدد .الدستور، ج

01-16بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 16ر بتاریخ صاد 63ر عدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج2008نوفمبر 

.2017مارس 7صادر في 14ر، عدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6مؤرخ في 
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ل كبیرا في وظائفها، وذلك من حو حیث لم تعد الفاعل الوحید في السوق، فقد شهدت ت،للدولة

ممارسة الضبط على نشاط   على واقتصار دورهاخلال إنسحابها من الحقل الاقتصادي،

ة المستقلة، ومن یئات الإداریالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن طریق هیئات تدعى باله

الذي سمح للخواص بإنشاء البنوك والمؤسسات 1ضمجلس النقد والقر هذه الهیئات نذكرأبرز 

.المالیة

وبالرّغم من الإصلاحیات التي أحدثتها الدولة على مستوى المؤسسات العمومیة 

یرجع الاقتصادیة، إلاّ أنّ هذه الأخیرة لا تزال تعاني من مشكل الفساد المؤسساتي والذي 

و  دمةقالمتفي الدولمست تقریبا كل المؤسسات ظاهر لیشكلإتسع الذي لسوء التسییر

  .فةالمتخل

فقد حاولت السلطات العمومیة ،النتائج السلبیة التي أحدثتها ظاهرة الفسادوبفعل

مكافحتها، وذلك من خلال آلیات مختلفة وعلى رأسها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

، بالإضافة إلى تطبیق نظام الحكم الراشد والذي یعتبر وصفة من صندوق النقد 2ومكافحته

بناء الدولي من أجل تطویر الاقتصاد الوطني وحسن تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

الحكم الراشد على بتطبیقوالآلیات التي تسمح اتالكیفی: عنعلى ما تقدم فإننا نتساءل 

:كان من خلال الفصیلتین تحلیل هذه الاشكالیةصادیة؟المؤسسات العمومیة الاقت

تصحیح وضعیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةیتعلق باستراتیجیات:الأولالفصل

تجسید معالم الحكم الراشدكآلیة لبمحاربة الفسادیتعلق:الفصل الثاني

المتمم بواسطة الأمر ، المعدل و 16ر عدد .، یتعلق بالنّقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

أوت  26المؤرخ في 11-03والملغى بموجب الأمر رقم  14ر عدد .، ج2001فیفري 27مؤرخ في  01- 01رقم 

.2003الصّادر سنة  52ر .، ج2003

08الصادر في  14ر عدد .، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري 20،مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

01الصادر في  50ر عدد .، ج2010أوت  26 ، المؤرخ في05-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس 

10الصّادر في  44ر عدد .، ج2011أوت  02، المؤرخ في 15-11، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2010سبتمبر 

 2011أوت 
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 الفصل الأول

لمؤسسة وضعية اتصحيح إستراتيجيات 

الاقتصادية  العمومية
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بوضعیة اقتصادیة متدهورة  لت الاستقلال باعتبرت الجزائر إحدى الدّول التي استق

نقص الإمكانیات، ممّا أدّى بالتفكیر في إصلاحها لوضعها الاقتصادي المتأزم، وذلكلنظرْا 

یة الاقتصاد الوطني بصفة وثیقة هامّة لتنمالتي تعتبر من خلال وضع خطط إستراتیجیة و 

الإصلاحات صحیح وضعیة المؤسسة بصفة خاصّة وتتمثل الإستراتیجیات و تعامّة و 

ة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عادة هیكللإ الموجهةالإجراءاتمجموع الاقتصادیة في

).الأولمبحثال( 1خوصصتهاواستقلالیها و 

قادت إلى الفصل بین ملكیة الدولة ومكلیة بعد تبني سیاسة الخوصصة التي 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تقلص حجم تدخل الدولة في التسییر الاقتصادي، حیث لم 

تعد الفاعل الوحید في السوق نتیجة اِنسحابها من الحقل الاقتصادي، وذلك بالمرور من دولة 

إلى الدولة  1976عبر دستور الكل المحتكر الوحید لوظائف الاستغلال والتسییر والرقابة

الدّور الجدید للدّولة الأقل، فهي تمارس فقط الرّقابة على القطاع الاقتصادي، ویسمى

بمصطلح الضبط وتمارس هذا النشاط عن طریق إنشاء هیئات تسمى بسلطات الضبط 

مجال ، فالدولة سلكت طریقا غیر مباشر لتنظیم ال"الهیئات الإداریة المستقلة"الاقتصادي أو 

.2)المبحث الثاني(الاقتصادي بواسطة هذه الهیئات 

إشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات العامة، مجلة جامعة دمشق صلاحات الاقتصادیة في الجزائر و الدّاوي الشیخ، الإ-1

  . 256ص ،  2009الثاني، ، العدد 25للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلة 
بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة -2

.02-01، ص ص 2007علوم الإداریة، الجزائر، كلیة الحقوق، وال
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الأولبحث مال

وضعیةسیاسات اقتصادیة سلیمة لتصحیح استخدام

الاقتصادیةالعمومیةلمؤسسة ا

یجابیة المتمثلة في الإصلاحات بعد نهایة الثمانیات التي تمیزت بالمعالم الا

السیّاسات الاقتصادیة التي لجأت إلیها الدولة من أجل إصلاح الوضعیة المزریة للمؤسسة و 

إخراج تحدیات كبیرة لمواجهة الصعوبات و العمومیة الاقتصادیة، إذ كانت أمام السلطة 

المؤسسة  ةلیالمؤسسة من الأزمة فتبنت في بادئ الأمر سیاسة إعادة الهیكلة ثم استقلا

تكیف المؤسسة و ظروف  اقلمة بیئةالإنتقال نحو ثم )الأولالمطلب (ة العمومیة الاقتصادی

الاقتصادیة مع مقتضیات النظام الاقتصادي الدولي، وذلك بالانتقال من نظام اشتراكي تسود 

إلى القطاع الرأسمالي الذي تسود المنافسة الحرّة 1فیه سیطرة الدولة  على الحقل الاقتصادي

).الثانيالمطلب (بین المتعاملین الاقتصادیین  

الأولالمطلب 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیةوضعیةاصلاحأنظمة تصحیح و

غیاب ة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و اتسمت مرحلة التسییر الاشتراكي بضخام

المؤسسة و هیكلةنحو اعادةاتجهت الدولة اهرةهذه الظ وللحد منالتخصّص في نشاطها،

وفي ) الأول الفرع( 2المؤسسات صغیرة إلىتجزئة المؤسسات الكبرى   هاالتي تتم من خلال

من خلال إصداره القانون الاستقلالیة نضام نحو بسطالانضارمرحلة لاحقة اتجهت 

ر في یستاقتصادیة مذكرة لنیل شهادة الماتمیةحخوصصة في الجزائر خیار سیاسي أم یكتاش سهیلة، البعزیز میسة و -1

میرة، بجایة كلیة مانرحقانون الأعمال، تخصّص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الصادي و تحقوق، شهادة القانون الإقال

   .05ص  ،2013الحقوق والعلوم السیاسیة 
المؤسساتي، مذكرة الماجستیر في الحقوق، الإصلاح إطارفي  الاقتصادیةقمار خدیجة، مكانة المؤسسة العمومیة -2

  .19ص ،2009كلیة الحقوق سنة بن یوسف بن خدة،1جامعة الجزائر
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القانون التوجیهي للمؤسسات تضمن ی12/01/1988المؤرخ في 01-88التوجیهي رقم 

).الثانيفرع ال( 1العمومیة الاقتصادیة

الأولالفرع 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیةھیكلة إعادة 

بعد فشل الأسلوب )1988-1980(ظهرت فكرة إعادة الهیكلة في بدایة الثمانیات 

بحیث العمومیة،تمیز بعدم الاختصاص في النشاطات الاقتصادیة للمؤسسة یالاشتراكي الذي

والتي ) أولا( صاب المؤسسات العمومیة الاقتصادیةأ الخلل الذيالفكرة لمواجهةتبنت الدولة

.)ثانیا(2إعادة الهیكلة المالیةالعضویة، و هما، مرحلة إعادة الهیكلة تمت على مرحلتین و 

:تعریف إعادة الھیكلة:أولا

على  عرفتلها عدّة تعریفات، ف احیث أعطو المحللین بإعادة الهیكلة، لقد اهتم الكتاب و 

"انها المفاهیم المتداولة لدى الهیئات المالیة الدّولیة ویسیر نسبیاى تبنبرنامج تثبیت ذاتي ت:

الذي یهدف إلى تجنّب و  1983ي الذي اعتمدته السلطة في رأیه بمخطط التقشف المال

.بخلف مصادر دخل إضافیةذلك لب المساعدة المالیة من الخارج و اللّجوء إلى ط

  :اعلى أنه تو كما عرّف

فك العزلة عن  إلى فإعادة الهیكلة تتمثل في عامل جدید للتنمیة الجهویة یهد

.3التصنیعو المحرومة عن طریق لا مركزیة التوجیه المناطق النائیة و 

:خصائص إعادة الهیكلة-

:من خصائص إعادة الهیكلة نذكر

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، ج ر عدد ، 1986جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون -1

.1988-01-13صادر في 02
العمومیة الجزائریة، مجلة المفكر، العدد الاقتصادیةهیكلة المؤسسة  إعادة، تقییم ماني عبد الحقالطیب داودي-2

.134، ص 2010سنة كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، الثالث،
یر یدار الخلدونیة للتسر إلى الخوصصة، یجیلالي عجة قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من إشتراكیة التسی-3

.59التوزیع، الجزائر ص و 
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:لزیادة الإیراداتإعادة الهیكلة وسیلة -1

:للقضاء على عجز المیزانیة العمومیة للدّولة من خلال

تخفیض مخاطر الشراء بتزوید المستثمرین بالمعلومات السلیمة.

 ولة أو المبادرة بإجراءات إسقاط یالآلي للس خسالفتخفیض الأعباء المالیة عن طریق

.دیونها

1المحافظة على المستهلكالمنتجات و  ةلیتحسین الجودة بإعادة تشك.

یتحكم في إعادة هیكلة المؤسسات و  :الخوصصةج إعادة الهیكلة كجزء من برنام-2

:عان من القراراتنو العمومیة 

إجراءقررت الدولة  اذإقرار بعد البیع فو  قرار إجراء إعادة الهیكلة المؤسسات قبل البیع-

.الأرباحالعملیة قبل البیع تكون لتحسین معدل 

المؤسسة  رویطع، فتعتبر إعادة الهیكلة سیاسة تقررت إجراء العملیة بعد البی إذاأما -

.2مستقلة عن برنامج الخوصصة

:تتمثل أهم مبادئ إعادة الهیكلة في-

.خضوع كافة المؤسسات التابعة للقطاع العام إلى منطق إعادة الهیكلة:مبدأ الشمولیة-1

ض غر نشاط المؤسسة لا یتجاوز حدود الیحدد:تصاص في نشاط المؤسسةخمبدأ الا-2

.الذي أنشأ من أجله

:مبدأ الاستقلالیة-3

على منح سلطة إعادة الهیكلة هامش من الإستقلالیة، 80/2423یكشف لنا مرسوم 

ة عن عملیة قثبنالفصل القانوني بین المؤسسات الموكانت نسبیة للمؤسسة، وهذا بإقرار مبدأ 

  .194 ص المرجع السابقصباحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، -1
  .195 ص ،المرجع نفسه-2

- ، 41، یتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة ، ج ر، عدد 1980أكتوبر 4، المؤرخ في 80/242مرسوم رقم 3
1980أكتوبر سنة 7في   ةالصادر
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ویتجلى هذا الفصل في تمتع المؤسسات الجدیدة بالشخصیات الهیكلة والمؤسسات الأمّ، 

.1المعنویة للمؤسسة لإیجاد هیكلتها وفصل وظیفة الإنتاج عن وظیفة التوزیع

:إعادة الھیكلةمراحل:ثانیا

:إعادة الهیكلة المالیة و إعادة الهیكلة العضویة:إعادة الهیكلة فيمراحلتتمثل أهمّ 

:العضویةإعادة الهیكلة -1

دد المهام حسب المعیار هي فحص المؤسسة الوطنیة ذات الحجم الكبیر المتعو 

.مؤسسة75ت المؤسسات الوطنیة آنذاك ا تعدد انالهدف من ذلك، كالمعتمد و 

كان العمل المستهدف هو مؤسسة، و 526هویة المحلیة فبلغت أما المؤسسات الج

.2مؤسسة بالنسبة للثانیة120مؤسسة بالنسبة الأولى و 145تقسیمها على 

:إعادة الهیكلة المالیة-2

والتي تتمثل في تطهیر الوضعیة المالیة وإعادة النظر في هیكلة المؤسسة العمومیة، 

:تضمن استمراریتها وتتمثل في ىوهذه المقاییس تهدف لتأمین التوازن المالي للمؤسسة حت

ص المؤسسة العمومیة لأموال الخاصة و لرأسمال عام یتخص-

ي الفوائد والدیونحقإعادة هیكلة دیوان بإعادة برمجة مست-

.3تسهیل الدیون بین المؤسسات-

:بعدة اهداف نذكر منهاوالمالیةإعادة الهیكلة العضویةتتمیز-

الدیمقراطیةالتطبیق الفعلي اللامركزیة و -

محدید حمید، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، دراسة حالة المؤسسة الجزائریة لتكییف -1

-51، ص ص 2016الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ، أطروحة لنیل شهادة SALGAالهواء

52.
.73محفوظ لعشب، دراسات في القانون الاقتصادي، بدون طبعة المطبعة الرسمیة الجزائر، ص-2
یة الراهنة، الاجتماعئریة في ظل الوضعیة الاقتصادیة و حوالف رحیمة، واقع التسییر في المؤسسات الجزا) م(بومدین-3

علوم لبلیدة كلیة العلوم الاقتصادیة و لفیة الثالثة بجامعة سعد دحلب، الأاالملتفى الواطني حول الاقتصاد الجزائري في 

   .24ص ، 2002ماي  22و  21كر بلقاید یومي بي بأ التسییر جامعة
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عبر التراب الوطنينةمتز توزیع النشاطات بصفة -

ث عن أكبر علم في جهاز الإنتاج تقویة الفعالیة للمؤسسات عن طریق البح-

.1إقامة وسائل التسییر اللازمةوالاستعمال الفعلان وللمؤهلات و 

.رفع المردودیة المالیة للمؤسسات العمومیة للحد من النتائج السلمیة-

.المؤسسة العمومیةائي الذي كان یزید في ثقلجبالتراجع عن النظام ال-

المالي للمؤسسات العمومیة الذي كان یستند موضوعیة المتمثلة في  دیدوضع حد للتب-

المؤسسات المالیة من وك و بنحیث تلجأ المؤسسات إلى اللتمول باقتراضامبدأ القرض أو 

.2أجل التمویل

لم تتوج في ةلاعادة الهیكبذلت لإنجاح عملیاتلتيا الجهود الإجراءات وإلا ان كل

:ة أزمة ملكیة المؤسسة الوطنیةخاصنذكرإیجابیة بل لاحظنا الكثیرمن الفشلجملتها بنتائج

، فقد أنشأت لتؤدي دور 1976التي تنحصر في ملكیة الدولة لهذه الأخیرة، حسب دستور و 

.3معین تحت قیادة الدّولة، وتخضع لسلطة هذه الأخیرة

م لم تكن في یطاقات هذه المؤسسات، لأن مؤشرات التقیعدم الاستخدام الأمثل لموارد و -

اح بتماعي مثل توزیع أر اجصادیة، بل كانت ذات طابع سیاسي و اقتالأیامیوم من 

.هي في خسارةالشركات و 

  فلا، الإستراتیجیةاصب اتخاذ القرارات غیاب الإطارات الحقیقیة في منة و فسغیاب المنا-

.4بد أن یكون الرجل المناسب في المكان المناسب

  .10ص  بق،حوالف رحیمة، المرجع السابومدین-1
  .25 ص ،قمار خدیجة المرجع سابق-2
  .26 ص نفسه،مرجع ال  -  3
علاو العلالي و آخرون استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، تسییر واتخاذ القرارات في إطار التطور النظامي، -4

.56جامعة الجزائر ص
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بیة، فهي ساهمت في زیادة م فشل مرحلة إعادة الهیكلة إلا أنّها حققّت عدّة نتائج إیجاغر 

سنة %  43و 1981في سنة %4.2الوطني الذي حقق زیادة تقدّر بالإجماليالناتج 

1983.

1985مؤسسة أما سنة 610حوالي 1980بلغ عدد المؤسسات المهیكلة في سنة كما

.1مؤسسة مهیكلة1280بلغت عدد المؤسسات 

الفرع الثاني

مومیة الاقتصادیة اسِتقلالیة المؤسسات الع

بادرت الجزائر في نهایة الثمانینات نحو سیاسة جدیدة في بناء الاقتصاد الوطني من 

أسلوب تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأموالها ومواردها من خلال التركیز على 

.خلال الإعتراف لها بإستقلالیة نسبیة للدّولة

ولهذا المقتضى أصدر المشرع الجزائري القانون التوجیهي لإستقلالیة المؤسسات العمومیة 

75/59المعدل والمتمم للأمر رقم 12/01/1988الصادر في 04-88بموجب قانون رقم 

المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد الخاصّة المطبقة على المؤسسات العمومیة 

.2الاقتصادیة

ن خلال تعریفها مما تقدم نتطرق لمفهوم استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مو 

).ثانیا(أهداف الاستقلالیة ومبادئ و )أوّلا(

:الاقتصادیةمفھوم استقلالیة المؤسسات العمومیة-ولاأ

، نشاطات المهام:بجوانب مختلفة منهاالمؤسسات العمومیة الإقتصادیةستقلالیةإترتبط 

ریة اتخاذ الإجراءات التي تتلاءم مع ظروف السوق، تطویر حالتسییر، الإستراتجیة، 

.الاستثمار المباشر، تنظیم المؤسسة

.101جیلالي عجّة، المرجع السابق، ص-1
یتضمن القانون التجاري والذي 59-75والمتمم للأمر رقم ، المعدل 1988جانفي 12مؤرخ في 04-88قانون رقم -2

.1988جانفي، 13، صادر في 02یحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر، عدد 
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:الاستقلالیةتعریف 

رتها، التصرف من طرق إدارة المؤسسة حسب نظهي ة اتخاذ القرارات، و حریتتمثل في 

 نأ امك ةالخاص لتحقیق النتائج الایجابی هامختلف نشاطاتها بأسلوبفیما یتعلق بجمیع أمورها و 

1:من أهم هذه الشروط نذكر طو ر ش دةع اهل

تمثل و  ستمر في نشاطهاإستراتیجیة لا یمكنها أن تفالمؤسّسة بدون:نبنّي إستراتجیة معیّنة-1

.معالجة المؤسسة للمحیط الخارجيأهمیة الإستراتجیة في 

بمعاملة الموظفین بأحسن معاملة وذلك بالتقرب منهم ذلك و :شرط الاهتمام بالموارد البشریة-2

.2بذل جهد لحل مشاكلهمو 

لانتقال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمرحلة :التنظیم المحكمشرط التسییر الفعال و -3

ذلك بالدخول في أسواق جدیدة واستخدام وتنظیم محكم و م انتهاج سیر فعال الاستقلالیة یلتز 

.أسالیب أكثر نجاعة

و السهر على تطویرها لتساهم في لإدراج التكنلوجیا ضمن خطوط الإنتاجإتخاذ قرارات -4

.3مستوى جودته تطویر الإنتاج من حیث كمیاته و 

:فھاأھداالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ومبادئ استقلالیة :اثانی

إلى  یعود مصدرهظیم الجدید للإصلاح الاقتصادي، و التنمبدأ الاستقلالیة یعتبر

الذي یحدّد المبادئ العامّة 1986على رأسها المیثاق الوطني لسنة المواثیق الأساسیة للبلاد و 

.4لتنظیم الاقتصاد الوطني

نظامي، استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، تسییر واتخاذ القرارات في إطار التطور ال،خرونآم سعید أوكیل و -1

  .20-19ص ص  1994جامعة الجزائر 
 .12ص  ،مرجع السابقم سعید أوكیل وآخرون -2
  12ص  ،مرجع السابقم سعید أوكیل وآخرون -3
جامعة ال دیوان المطبوعاتدون طبعة، )استقلالیة المؤسسات(یر بعلي، تنظیم القطاع العام في الجزائر غمحمد الص-4

  .57ص  ،1992الجزائر ،
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  :هيمبدأ الاستقلالیة من عدّة زویا و قد تم تكریس و 

تتمثل في تمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة والتي من أثرها اكتساب :القانونیةالاستقلالیة -1

قوق بالإضافة اكتساب الحي تضمن لها ممارسة حق التعاقد، و المؤسسة الأهلیة الأداء، الت

.1الغیرا المدنیة اتجاهلحقها في التقاضي و تحملها مسؤولیتهإلى أهلیة الوجوب 

في الشؤون الدّاخلیة من خلال الحد من مظاهر تدخل الدّولة:الاستقلالیة التنظیمیة-2

ي على عدم جواز أي تدخل في من القانون التوجیه58نصت المادة ي هذا السیاقف ،للمؤسسة

العاملة في إطار ة خارج الأجهزة المشكلة قانونا و أو تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادی  إدارة

را ضمنیا، ویترتب عنها تطبیق یخالفة لهذا الحكم تسیالإصلاحات الخاصة بها، تشكل كل م

المؤسسة وظائفوكل متدخل بغیر صفة في صلاحیات و یةئاالجز ة و قواعد المسؤولیة المدنی

5العمومیة الاقتصادیة أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف یعاقب بالحبس من سنة إلى 

.2سنوات ما لم یكن الفعل جریمة

:استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فیما یليتتمثل أهمّ أهداف 

 .القرارمركزیة في السلطة و لالا-1

تنظیم علاقاتها عملیاتها الاقتصادیة التجاریة و إعطاء المؤسسة المباشرة في القیام-2

.3الاقتصادیة

من تنظیم العلاقات الاقتصادیة واختیار أحوالهایة للمؤسسة لتتكفل بكل أعبائها و ترك الحر -3

.البشريناصرها بما فیها العنصر المالي و أسواقها، تسیر مختلف ععملائها و 

أحیاء الهویة الشخصیة المعنویة للمؤسسة بعد ما كانت مفقودة بسبب أنها كانت امتداد -4

.4الإداریةللسلطة المركزیة 

.214جیلالي عجّة، مرجع سابق، ص-1
.92مرجع سابق، ص قمار خدیجة، -2
.12رحیمة مرجع سابق ص يحوال) م(بومدین -3
.94قمار خدیجة مرجع سابق، ص-4
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الثانيالمطلب 

عیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالوضصلاح لإسلوب أكالخوصصة   ستكری

أصبحت ،لتقدم العام أصبح معوقا لحركة التنمیة و بعد ما تبیّن للدّولة أنّ القطاع ا

للمؤسسات العمومیة سید القانون لفكرة الخوصصة ، فكان تجإستراتیجیة حتمیةالخوصصة 

المرسوم بموجب1994ل مرة مع صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة وّ لأ 1الاقتصادیة

المتضمن القانون المالیة التكمیلي لسنة 1994ماي 26المؤرخ في08-94التشریعي رقم 

، فلقد اشترط المشرع أن تكون الغایة )الأولالفرع (منه24لاسیما من خلال المادة 19942

رفع من مردودیة المؤسسةمن خلال الوصصة هي إصلاح الوضع الاقتصاديمن الخ

.)الفرع الثاني(الاقتصاديوتحقیق انتعاشها 

فرع الأولال

الخوصصةلفكرةالقانوني تكریسال

عملیة معاكسة للتأمیم الذي یعني مصادر نهاعلى أتوصف عملیة الخوصصة 

النظام ة تهدف إلى تطبیق آلیات السوّق و الملكیة الخاصّة لصالح الدّولة، فهي وسیل

.3الرأسمالي

سنحاول التعرض لمفهوم الخوصصة من خلال دراسة تطوّر الخوصصة ممّا تقدّم و 

).ثانیا(وتعریفها )أوّلا(في الجزائر 

ن طبعة، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر ء الخصخصة دو ضو في محمد محسن النجار، الضمانات القانونیة للعاملین -1

74، ص 2000الإسكندریة التوزیع،و 
الصادر 33ج رعدد 1994التكمیلي سنة یتضمن قانون المالیة26/05/1994مؤرخ في 08-94مرسوم تشریعي  -2

.28/05/1994في 
الخوصصة، مجلة المدرسة الوطنیة رض غم المؤسسات العامّة الاقتصادیة لییعن صباحي ربیعة، أبرز ضوابط تق لانق-3

.92، ص 71ص ،2007، المدرسة الوطنیة للادارة، 1 العدد 17للإدارة،المجلة 
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:تطوّر فكرة الخوصصة في الجزائر:أولا

تطبیق الخوصصة نتیجة التوقیع على اتفاقیة برنامج التعدیل  لىإأنّ توجّه الدّولة 

من أجل الدّخول في 1993لي سنة الهیكلي المبرمة بین الجزائر وصندوق النقد الدّو 

.1اقتصاد السوق مرّ بعدّة تطوّرات

كانت أوّل ، و 1987عنها سنة ، أعلنصصة وسیلة للتنمیة الاقتصادیة باعتبار الخو 

ما جاءت المادتین 94/08بموجب قانون المالیة التكمیلي 1994خطوة لتكریسها سنة 

.2منه استجابة للمنظمات العالمیة 25و  24

معدل 1997مارس 19مؤرخ في 12-97صدر الأمر 28/11/1996في ظل دستور و 

المتعلق بخوصصة المؤسسات 26/08/1995الصادر في 22-95متمم للأمر و 

حریة التجارة لال تكریسه لمبدأفجاء الدستور الجدید بمعطیات جدیدة من خ3العمومیة

بموجب 2001للخوصصة ابتدأ من كانت  البدایة الفعلیةو  منه37الصناعة طبقا للمادة و 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتعلق بتنظیم 2001أوت  20في المؤرخ01/04الأمر 

.4خوصصتهاو 

:تعریف الخوصصة:ثانیا

من القطاع العام الى لتحویل المؤسسات العمومیةإستراتیجیة و برنامجوصصة الخ

.لمياعالاقتصاد ال يف الخواص

.145محدید حمید، مرجع سابق ص-1
.89بق صساة المؤسسات العامة الاقتصادیة، مرجع الخوصصة  بنقل ملكیصباحي ربیعة، -2

صادر  48د عد ج رالعمومیة الاقتصادیة تعلّق بخوصصة المؤسساتی 1995أوت  26مؤرخ في 22-95أمر رقم -1

  .03/09/1995في 
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و  2001اوت 20مؤرخ   04-01امر رقم-4

  .22/08/2001يصاد ر ف47خوصصتها،ج ر عدد  
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ر خاص مع بقاء للدّولة تفتقر إلى الجودة، فتحوّل إدارتها إلى مستثممصانع ممتلكة:مثال

.1الدّولة عن طریق الضرائبعائداتتحسین فعالیتها، وارتفاع  ذلك لهدفملكیتها للدّولة و 

على تعریف الخوصصة، كونها كل صفقة 04-01من الأمر 13المادة  عرفت

خاص من أو معنویین خاضعین للقانون التتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبعین كونها 

ه ز أو جزء منه تحو تشمل هذه الملكیة على كل رأسمال المؤسسةغیر المؤسسات العمومیة، و 

ذلك عن ، و الدّولة مباشرة أو غیر مباشرة أو الأشخاص المعنویین الخاضعون للقانون العام

.2مالطریق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعیة اكتساب لزیادة في الرأس

    .خوصصةالمتطلبات : ثالثا

:تتمثل أهمّ الشروط فیما یلي:بالنّسبة للمؤسسات- أ

المحافظة على مناصب العمال كلّها دیدها و ذلك بتحو  ب إصلاح المؤسسةو جو -1

.أو بعضها

سنوات على الأقل 5التزام المالك الجدید للمؤسسة بمواصلة نشاط المؤسسة لمدة -2

).95/22(من الأمر 4تاریخ خوصصتها طبقا للمادة انطلاقا من 

حقیقیة معرفة القیمة الیمة الحقیقیة بعین الاعتبار لیتسنىم عناصر الأموال بأخذ القییتق-3

.من نفس الأمر6هذا ما نصّت علیه المادة للمستثمرین و 

.تشجیع التعامل بالأسالیب الحقیقیة لاقتصاد السوق-4

.3الابتكارساعد على الإبداع و ناخ اقتصادي میجب أن یكون م-5

:المتعلقة بالخوصصة95/22بالنسبة للقطاعات الاقتصادیة التي حددها الأمر - ب

أشغال الريالات البناء والأشغال العمومیة و الإنجاز في مجراسة و الد-

  .61ص ،سابقة المؤسسات العامة الاقتصادیة، مرجعالخوصصة  بنقل ملكیصباحي ربیعة، -1

.یتعلق ب تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها ، المرجع السابق04-01من امر 13المادة -4
ص  ،عمومیة الجزائریة المرجع السّابقتقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة ال-وماني عبد الحقالطیب داودي-3

146.
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ة والسیاحةالفندق-

التوزیعالتجارة و -

ائیةغذالو الزراعیة جیة و یالصناعات النس-

لالكترونیة، الكیمیائیة، الكهربائیة، او  المجالات المیكانیكیةالصناعات التحویلیة في-

مشتقاته، الورق البلاستیكالخشب و 

البضائعالنقل البري للمسافرین و -

أعمال الخدمات المینائیة-

التأمین-

.1المتوسطةالصّغیرة و المتوسطة المحلیة و الصناعات الصّغیرة و -

كما تستثني قطاعات أخرى من الخوصصة كالمحروقات، المناجم البنوك وقد حددت 

:المتمثلة فيالتي تبیّن فیها وضعیة المؤسسة و معاییر 

على أساس تحقیق المؤسسة للأرباح:معیار القابلیة للبقاء

2بقیاس حجم الاستثمارات:معیار الأهمیة.

الفرع الثاني

المؤسسة العمومیة الإقتصادیةالخوصصة أسلوب لإعادة ھیكلة 

تعتبر الخوصصة أهم أسلوب إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة، لما لها ن 

أهداف منها الرفع من مستوى الأداء الاقتصادي للمؤسسة مع مساهمتها في تطویر الاقتصاد 

و الطرق ، ثم أهم التقنیات أ)أوّلاً (الوطني، لذا سنحاول التعرّف على أهداف الخوصصة 

).ثانیًا(لخصخصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

.222عن صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، مرجع سابق ، ص نقلا-1
ص  تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة المرجع السّابق،،وماني عبد الحقالطیب داودي-2

147.
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.أھداف الخوصصة:أوّلاً 

:تتّجه برامج الخوصصة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف

.تحسین الوضع المادي للقطاع العام من خلال تحویل الملكیة للقطاع الخاص-

.إحداث مناصب عمل على الأمد الطّویل-

.للموارد النادرة وتخفیف العبء على المدیونیة العمومیةالإستعمال الأمثل -

.1الإلتحاق بالسّوق الداخلیة وتخفیف العبء على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة-

إذا كان الهدف هو الزیادة في الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة فیكون الطرح الخاص للأسهم -

.ت بأسعار معقولةهو الأفضل لرفع من مستوى الجودة وتقدیم الخدما

إذا كان الهدف هو توفیر خبرات إداریة ومعرفة تكنولوجیا فتكون خوصصة إدارة من -

.2خلال عقود الإدارة والتسییر هي الأكثر جاذبیة

.تقنیات الخوصصة:ثانیا

:تتمثل أهم تقنیات خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في

):جزئیا أو كلیا(العرض العام للأسهم -1

أي بیع جزء أو كل أسهم الدولة في المؤسسة العمومیة الاقتصادي للجمهور، والبیع 

.الجزئي للأسهم الغرض منه رغبة الحكومة الإحتفاظ بالمراقبة الجزئیة للمؤسسة

:العرض الخاص للأسهم-2

أنّ كامل أو جزء من أسهم المؤسسة في هذه التقنیة یكون المشتركین معروفین، حیث 

یباع لفئة معینة من المستثمرین، تحددها الدولة عن طریق المنافسة بالبیع بالمزاد العلمي            

.3أو بالتفاوض المباشر مع شخص وطني أو أجنبي

.271الدّاوي الشیخ، المرجع السابق، ص -1
.247تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة، مرجع سابق، ص صبایحي ربیعة، -2
.149الطیب داودي، هاني عبد الحق، مرجع سابق، ص -3
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:إصدار أسهم جدیدة-3

فتح المجال وذلك یتمثل في زیادة رأس مال المؤسسة لتوسیعها بذلك تقوم الدولة ب

.للقطاع الخاص، بإصدار أسهم جدیدة من أجل التقلیل من حصّة الدولة في المؤسسة

:المساهمة الشاملة أو التوزیع المجاني لأسهم المؤسسات-4

وهي تقنیة محدودة التطبیق في الجزائر والهدف من هذه العملیة هو اِشتراك الجمهور 

.في عملیة الخوصصة

:بیع أصول المؤسسة-5

  .يضار تلاب وأالمزاد بتحویل عناصر الأصول إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین 

:بیع الأصول للمسیرین والمستخدمین-6

لكي یكون تطبیق التقنیة ناجح یجب أن یكون مجموعة عمالیة متجانسة ومستقرة وظروف 

.1مالیة مقبولة

.150الطیب داودي، هاني عبد الحق، مرجع سابق، ص -1
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  يانالمبحث الث

في تصحیح وضعیة المؤسسة العمومیةالاقتصاديت الضبط سلطا دور

الاقتصادیة 

تحسین بهدفمختلفة أسالیب من خلال  ةعدیدالدولة الجزائریة بإصلاحاتقامت

كومي في تسییر النشاط أنه لا حاجة للتدخل الح علىالتأكید وضعها الاقتصادي، وتم 

، وكان هذا العائق1أنّ ذلك یمثل أكبر عائق للتقدم والتطوّر الاقتصاديالاقتصادي لاعتبار

لسیاسة الخوصصة وفتح المجال أمام الخواص، حیث دفعتها لتبني التيالأسبابكبر أ

اِنسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي، فبعدما كانت دولة مسیرة للنشاط الاقتصادي، 

ئات أصبحت دولة ضابطة أي أنّها تتدخل بطریقة غیر مباشرة، وذلك من خلال إنشائها لهی

الهیئات الضابطة تحوّلت ، و قد)الأولالمطلب (، تضبط النشاط الاقتصاديمستقلة إداریة 

المتمثل في نشاط المؤسسات العمومیة لممارسة نشاطها سلطات وآلیاتإلى 

.)المطلب الثاني(الاقتصادیة

المطلب الأول

.الدّور الضبطي لسلطات الضّبط الاقتصادي

داریة المستقلة الجیل الثاني بعد الهیئات الإداریة التقلیدیة، وظهرت تعتبر الهیئات الإ

من الحقل الاقتصادي وذلك بالاستقلال  ةلو نتیجة الإصلاحات الاقتصادیة بعد اِنسحاب الد

من دولة مسیرة إلى دولة ضابطة، حیث تقوم بضبط وتنظیم الأنشطة على مستوى القطاعات 

یقة غیر مباشرة وذلك بواسطة الهیئات المداریة المستقلة لهدف تحقیق التوازن  الاقتصادیة بطر 

.2الاقتصادي وتحسین الوضع الاقتصادي

التقدم والركود والتقلق، دار الفكر الدكتور حسین عمر، التطور الاقتصادي، دراسة تحلیلیة تاریخیة لأسباب ومشكلات -1

.22، ص1988العربي، 
قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لجنة تنظیم ومراقبة عملیة البورصیة وسلطة ضبط البرید -2

.21، ص 2010والمواصلات، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق،جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 
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هذه  المستقلة یفرض علینا التعرض لنشأةومن أجل الإحاطة بجوانب السلطات الإداریة 

)الفرع الثاني(، ثم إحصائها )الفرع الأول(الهیئات 

الفرع الأول

الھیئات الإداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادينشأة

تعتبر الهیئات الإداریة مستقلة أهم الهیاكل المكرسة لضبط نشاط المؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة وذلك من خلال ممارستها لصلاحیات منحها إیاها المشرع الجزائري وتتمثل أهم 

تصادي للمتعاملین، وذلك لهدف تحقیق هذه الصلاحیات في ممارسة الرقابة على النشاط الاق

).ثانیا(ها ثم تطور )أولاً (لاقتصادي لذا سنحاول التطرق لتعریف هذه الهیئات التوازن ا

.یئات الإداریة المستقلةّتعریف الھ:أوّلا

أمام القطاع ل الاقتصادي، فتحت المجالتراجع الدّولة الجزائریة عن الحقبعد

الخاص، وأخضعتها لنظام اِقتصاد السوق لهدف مراعاة مقتضیات المرفق العام، وتحقیق 

المصلحة العامة للدولة، وأصبحت تراقب فقط النشاطات الاقتصادیة والمالیة ولا تسیرها وذلك 

.من خلال استحداثها للهیئات الإداریة المستقلة

عبارة عن أجهزة إداریة عمومیة مركزیة نهاأعلى الهیئات الإداریة المستقلة عرفت  

غیر قضائیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة، تهدف إلى تلیین سلطویة الإدارة، تعمل لحساب 

حیات واسعة ولا تكون أعمالها خاضعة لأي الدولة وعن أن تكون تابعة لها، وتتمیز بصلا

.1توجیه أو رقابة إلاّ من قبل القاضي

الهیئات في الحفاظ على تطبیق القانون في المجال المخصص لها ویتمثل دور هذه 

مجلس النّقد والقرض تراقب مدى اِحترام البنوك والمؤسسات المالیة الأحكام التشریعیة :مثلاً 

.2والتنظیمیة المطبقة علیها

.22لمرجع السابق، ص قوراري مجدوب، ا-1

2- Ces nouvelles structures, dénonomées autorités administratives indipendants que l’état utilise au

lieu et place de l’administration classique pour remplacer les nouvelles taches que commandent les
régulations des activités économiques et financières : =
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.السّلطات الإداریة المستقلةّ في الجزائر:ثانیا

طرف المشرع الجزائري لأوّل مرة في قانون ظهر مصطلح الضبط في القانون الجزائري من

كما ظهر مفهوم السّلطات الإداریة المستقلة لأوّل مرة بإنشاء المجلس الأعلى 89-12

"من هذا القانون على59، حیث نصّت المادة 07-90للإعلام بموجب قانون  یحدث :

وتتمتع بالشخصیة المعنویة ،......مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة

.1المتعلق بالإعلام1990أفریل 03مؤرخ في والاستقلال المالي، ال

سلطة إداریة مستقلة ضابطة، وبهذا القیمة یتولى  الأعلى للإعلام ویعتبر المجلس

مهام كیفیة تطبیق حقوق التعبیر عن مختلف الآراء، كما یضمن استقلالیة القطاع العمومي 

.2وإحیاء الصّحافة واستقلالیتهاللبحث الذاتي 

في المادة 07-90ورغم كلّ الصّلاحیات التي منحت لهذا المجلس بموجب قانون 

أنه لم یصمد طویلا في مواجهة المشاكل التي یعیشها الإعلام في الجزائر،   إلامنه،590

252-93بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993حلّ المجلس الأعلى للإعلام سنة تم وقد

.4ضلقر ا و دنقالبالمتعلق ونانلقا ایضأ .3تعلّق بالمجلس الأعلى للإعلامالم

، المكلفات بضبط المجال 5حیث تمّ إنشاء مجلس النّقد والقرض واللّجنة المصرفیة

المصرفي ومهد نشاط البورصة لإنشاء سلطة أخرى وهي لجنة تنظیم عملیة البورصة 

.6إنشاء مجلس المنافسة بصدور الأمر المتعلّق بالمنافسةتم ثم ،(COSOB)ومراقبتها 

=Voir : Zouaimia Rachid, Les autorisations administratives indépendantes et la régulation
économiques dara n°28, revue de l’école nationale d’administration, Alger, 2004, P 06.

.1990سنة 11ر، العدد .، المتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -3
نزلیوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلّة، آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدّولة الضابطة، الملتقى الوطني حول -2

عبد الرحمان میرة، بجایة كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة یومي سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي، جامعة

.16، ص 2007ماي، 24، 23
.69ر، عدد .، یتضمن حلّ المجلس الأعلى للإعلام، ج1993أكتوبر 26مؤرخ في 252-93مرسوم رئاسي رقم -3
).ملغى(، المتعلّق بالنّقد والقرض، المرجع السابق 10-90قانون رقم -4
 .ةصور البت یاملع بطضنةجلب لقتعلما 90/10 مقر  ونناق-  5
03-03، المعدل والمتمم بواسطة الأمر رقم 09ر.متعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -6

، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 43ر .، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 

 .46ر .، ج2010أوت  15مؤرخ في 10-05، وقانون رقم 36ر.ج
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تم إنشاء سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ثم 2000وفي سنة 

إنشاء الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة في المجال المنجمي والوكالة الوطنیة للجیولوجیا 

المتعلقة بالطّاقة (CREG)لكهرباء والغازوالمراقبة المنجمیة، كما تمّ إنشاء سلطة ضبط ا

الكهربائیة وتوزیع الغاز، وأخیرًا تمّ إنشاء سلطة ضبط النقل بموجب قانون المالیة التكیملي 

.20051في سنة 

في نفس السنة هیئة ضبط مجال 2بعدها استحدث المشرع هیئة إداریة لمكافحة الفساد

).جنة الإشراف على التأمینات(3التأمین

كلّ هذه الهیئات الإداریة المستحدثة لضبط نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

.وضبط النشاط الاقتصادي

الفرع الثاني

إحصاء الھیئات الإداریة المستقلة الضابطة لنشاط اقتصادي

المالي والاقتصادي في مجلس النقد تتمثل أهم سلطات الضبط المستقلة في المجال

والقرض، واللّجنة المصرفیة، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسة، وفي 

تم إنشاء سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وبعدها قطاع 2000سنة 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط النقل وهي سنة (المناجم وتبعها مرفق الكهرباء 

.4كما تم إنشاء سلطتي الضبط في قطاع المحروقاتسلطة ضبط المیاه، تم إنشاء 2005

بعض سلطات الضبط الإداریة المستقلة في المجال ومما سبق سنحاول تقدیم 

:الذي كرسه القانون لها فیما یليو الدور الحصريالاقتصادي والمالي

صبایحي ربیعة،حدود تدخل الدولة في المجال الإقتصادي في ظل اقتصاد السوق ،المجلّة النّقدیة  للقانون و العلوم -1

.259-258كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  مولود معمري تیزي وزو، ص   2/2009د السیاسیة، عد
).ملغى(، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 01-06قانون رقم -2
جانفي 25المؤرخ في 07-95فیفري یعدل ویتمم الأمر رقم 20، مؤرخ في 04-06من قانون رقم 26المادة -3

.2006مارس 12، صادر في 15ر، عدد .، متعلق بالتأمینات، ج1995
محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الاداریة في المجال الاقتصادي مذكرة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق -4

 .15 -14ص ص  2014والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو
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:مجلس النقد والقرض-1

12/04/19901مؤرخ في 10-90مجلس النقد والقرض بموجب قانون رقم  ءاأنش

في مختلف المجالات وخاصّة 1988بعد تبني الجزائر الإصلاحات الاقتصادیة اٍبتداءا من 

ومن مهام تعدیلات هامة على النظام المصرفي في مجال القطاع المصرفي، إذ أدخلت 

:نذكرالمجلس

.إقامة البنوك والمؤسسات المالیةإصدار التنظیمات خاصة شروط-

.2إتخاذ المجلس قرارات فردیة متعلقة بالترخیص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة-

:لجنة ضبط المیاه-2

المتعلق  2005أوت  04المؤرخ في 12-05من قانون رقم 25بمقتضى المادة 

لاحظة أن المشرع لم یحدد طبیعتها ، والم2005بالمیاه وأوكلت لها مهمة ضبط المیاه سنة 

.3القانونیة على عكس بعض السلطات الأخرى

:اللّجنة المصرفیة-3

مدى احترام البنوك المتعلق بالنّقد والقرض، لتراقب10-90أنشأت بمقتضى قانون 

.4سیر المهنةظیمیة المطبقة علیها وقواعد حسن والمؤسسات المالیة الأحكام التشریعیة والتن

).ملغى(نّقد والقرض، مرجع سابق ، المتعلق بال10-90قانون رقم -1
.161، التنظیم الإداري، ص 1، الجزء 3لباد ناصر، القانون الإداري، ط-2
سبتمبر 4صادر في  60ر عدد .، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت  04مؤرخ في 12-05، من قانون رقم 25المادة -3

جانفي 27الصادر في 04، ج ر عدد 2008ي جاف23، مؤرخ في 03-08، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2005

.2009جویلیة 26، الصادر في 44، ج ر عدد 2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09، والمعدل بالأمر رقم 2008
).ملغى(المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10-90من قانون 143المادة -4
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:لجنة ضبط البرید والمواصلات-4

كیفها المشرع أنها سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة 03-2000أنشأت بموجب قانون 

من القانون خوّل لها المشرع سلطة إصدار 10المعنویة والاستقلال المالي لحسب المادة 

.1قرارات فردیة

:سلطة ضبط المحروقات-5

لمتعلق بالمحروقات، حیث تمارس هذه ا 07-05من قانون 12أنشأت بمقتضى المادة 

السلطة صلاحیات استشاریة، في مجال التعاون مع الوزیر المكلّف بالمصروفات، وإعداد 

.2النصوص التنظیمیة التي تحكم نشاط المحروقات

:لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها-6

المتعلّق 10-93من المرسوم التشریعي رقم 20أنشأت اللّجنة بمقتضى المادة 

.ببورصة القیم المنقولة

.3والمشرع وضح بشكل مفصل الجهات التي تشارك في تكوین هذه اللجنة

:من مهام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها-

تنظیم سوق القیم المنقولة ومراقبتها.

حسن سیر سوق القیم المنقولة.

 4وتنظیمیة تتعلق بمجال نشاطهاكما یمكن للجنة تقدیم اِقتراحات ونصوص تشریعیة.

، یحدد القواعد العامة متعلّقة بالبرید والمواصلات 2000أوت  05مؤرخ في 03-0200من قانون رقم 10المادة -1

.2000الصادرة سنة 48السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
المعدل والمتمم بموجب الأمر 50المتعلق بالمحروقات، ج ر العدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05لقانون رقم -2

 .48ر العدد  ، ج2006جویلیة سنة 29مؤرخ في  10- 06رقم 
).ملغى(، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق 10-93مرسوم تشریعي رقم -3
.164لباد ناصر، المرجع السابق، ص -4
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:مجلس المنافسة-7

ویجب الإشارة أن هذه 1995جانفي 25المؤرخ في 06-95أنشئ بموجب أمر رقم 

، حیث تنص المادة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأخیرة قد ألقي بموجب الأمر 

"من الأمر23 المنافسة، لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص مجلس:

.1"ویتمتع هذا المجلس بالاستقلال الإداري والمالي

2002فیفري 05مؤرخ في 01-02أنشأت بموجب قانون رقم :لجنة ضبط الكهرباء-8

.2متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

:ومن مهام اللجنة

الرقابة والضبطدراسة مهام الإدارات المركزیة للدولة وهیاكلها وكذا آلیات 

طلب الثانيمال

المؤسسات العمومیة الاقتصادیةفي تسییرالضبطسلطاتردو

تتمتع السّلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي والمالي بهذه سلطات 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، حیث تقدم سلطة نشاط مختلفة، وذلك من أجل ضبط ورقابة 

، بینما تقوم سلطة الرقابة بضبط النشاط )الفرع الأول(قواعد وأنظمة التنظیم بوضع 

على المخالفین للنشاط  تاءاز ، كما تقوم سلطة العقاب بتوقیع الج)الفرع الثاني(3يالاقتصاد

).الفرع الثالث(الاقتصادي 

جوان 20، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003جوان 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 23المادة -1

).معدل ومتمم(2003
، المتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات جریدة رسمیة، عدد 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -2

.2002فیفري 06، الصادرة في 08
.791حددي سمیر، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الأول

سلطـــة التنظیــــم

في المجال الاقتصادي والمالي،المخوّلة للهیئات الإداریة المستقلة إنّ سلطة التنظیم

، وهذا ما یؤدي بنا لتعریف سلطة 1ولة للسلطة التنفیذیةتختلف عن السلطة التنظیمیة المخ

ثم ممارسة )أوّلاً (المخوّلة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي التنظیم

).ثانیًا(وّلة لها هذه الهیئات الإداریة لسلطة التنظیم من خلال الوسائل المخ

.لطة التنظیمس أوّلا

قصد تحقیق الضبط الاقتصادي، خوّل المشرع الجزائري بعض السلطات الإداریة المستلة في 

المجال الاقتصادي والمالي سلطة التنظیم، والتي تتمثل في وضع مجموعة من القواعد تأتي 

التنظیمیة التطبیقیة، وتخوّل بتطبیق نصوص تشریعیة وتنظیمیة سابقة، حیث تسمى بالسلطة 

بواسطة القانون أو بتدخل الهیئات المستقلة عن :السلطة التنظیمیة للهیئات الإداریة بطریقتین

.2طریق صلاحیات اِستثماریة مخوّلة لها

تمارس الهیئات الإداریة المستقلة التنظیم عن طریق التدخل في وضع قواعد تتعلق بتنظیم -

ل المخصص أنّها تقوم بوضع قواعد متعلقة باعتماد المتدخلین في المجاالسّوق المالیة، كما 

وتقوم الهیئات الإداریة المستقلّة بإصدار أنظمة إلزامیة منشورة في لكل هیئة إداریة مستقلة، 

.3الجریدة الرسمیة مرفوعة بعقوبات في حالة الإخلال بها

قلة في المجال راشدي سعیدة، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المست-1

...، ص 2007ماي  24و 23الاقتصادي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق یومي 
حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلّة الفالصة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

.81، ص 2006القانون، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق،
.413راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص -3
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:ة التنظیمیةطسلسة الھیئات الإداریة المستقلة للوسائل ممار-ثانیا

تتمتع بعض السلطات الإداریة المستقلة بمجموعة من الصلاحیات، حیث تمارس 

.السلطة التنظیمیة بإصدار لوائح والتعلیمات والتوصیات والآراء والاقتراحات

وتعتبر الوسیلة الأكثر اِستعمالا من طرف بعض السلطات الإداریة المستقلة لضبط :الأنظمة

.1یةانلثا لةاو مدالد عب لاإلا تتمتع الأنظمة بالقوة الإلزامیة  اهنأ لاإالسوق، 

Lesالتعلیمات instructions:

التي تتبع في مجال القرارات الفردیة، كما تحدد مجموع تعتبر نصوص تطبیقیة

لومات التي یجب أن تحتویها الوثائق الإسلامیة لذا نجد لجنة المعلومات عملیات المع

.2البورصة ومراقبتها صدرت منذ تأسیسها عددًا معتبرًا من التعلیمات

Lesالآراء  avis:

وهي وسیلة تسمح للهیئات الإداریة المستقلة المقتضیة بتفسیر بعض النّصوص 

طلب ذوي الصفةلتنظیمیة بناء على التشریعیة أو ا

:الاقتراحات

المعدل والمتمم للبیئة بتنظیم ومراقبة عملیات )10-93(خوّل المرسوم التشریعي رقم 

البورصة، القیام بتقدیم مقترحات تتضمن نصوص تشریعیة وتنظیمیة تخص إعلام الجمهور، 

بورصة وتقدم وتنظیم بورصة القیم المنقولة وسیرها والوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات ال

.3هذه الاقتراحات إلى الحكومة

.87حدري سمیر، مرجع سابق، ص -1
.105قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -2
.107قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -3
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:التوصیات

وتتمثل في تفسیر مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة والتعلیق علیها، وتصدیر 

خاصة في المجالات التي لا تتمتع فیها السلطة الإداریة المستقلة بسلطة اتخاذ قرارات فردیة 

المعني بهذه التوصیات حتى في إتباعها، كما تختلف عن الأنظمة في القوة الإلزامیة ونجد 

.1أو عدم تطبیقها، والتوصیات والتعلیمات تشبه إلى حدّ بعید

الفرع الثاني

الرقابة والبحث سلطة

تصادي والمالي بسلطة الرقابة تتمتع السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاق

تكون الهیئات المكلفة بسلطة ، وقد أسندت إلى هیئات مختصة غالبا ما )أوّلاً (بحث وال

).ثانیا(التنظیم وهي تتمیز بإشباع مجال الوسائل المستعملة لممارسة سلطة الرقابة 

.تعریف سلطة الرقابة والبحث:أوّلاً 

تقوم السلطة الرقابة والبحث بمراقبة قطاع نشاط معین، والعلم بكل ما یجري في 

القطاع، ویمكن لها فتح ملفات السلطات الإداریة للمؤسسات والخوض لذا كان ذلك ضروري 

رض الإدارة الطابع تفوالحصول على المعلومات التي تراها ضروریة في التحقیقات دون أن 

.2ا، وذلك من أجل حمایة الاقتصاد الوطني وحمایة المستهلكالسري للوثائق التي تملكه

.ةوسائل ممارسة الرقاب:ثانیا

المحدد للقواعد العامة 03-2000من قانون رقم 13/3تنصّ المادة :الرقابة السّابقة-1

"المتعلقة بالبرید والمواصلات تؤهل سلطة الضبط لتسخیر المتعاملین وموفري الخدمات وكل .

.90حدري سمیر، مرجع سابق، ص -1
.94المرجع نفسه، ص -2
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بالأمر بتقدیم كل وثیقة أو معلومة للقیام بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى شخص معني 

.1"هذا القانون

:الترخیص -أ

وهو الإذن الذي تمنحه السلطة الإداریة والقضائیة للشخص للقیان بعمل قانوني 

.2معین، أو هو عمل تسمح بموجبه سلطة إداریة لمستفید لممارسة نشاط اقتصادي معین

:تمادالاع - ب

وهي تصرف یقوم على منح سلطة إداریة لجهاز صفة تخول له التمتع ببعض 

مصرفیة، ولا یمكن الحصول ممارسة المهنة البالترخیص الاداري الحقوق والامتیازات، أو هو 

.د استیفاء الشروط القانونیة للدخول في المهنةبعلا  اعلیه

:الرخصة-جـ

العمومیة بغیة مباشرة بعض المهن، أو هو ترخیص وهو الإذن الذي تمنحه السلطات 

.3یخص الإدارة بمنحه مقابل مالي لأجل استقلال نشاطات مقننة

:الرقابة اللاحقة-2

.سمى بالرقابة البعدیةو ت

:مراقبة المعلومات والوثائق -أ

إن السلطات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي تقوم بمراقبة نشاط 

محدّد، ویمكنها في إطار تلك الرقابة أن تحصل على معلومات ووثائق ضروریة وتقوم 

.بفحصها، لتراقب مدى احترام المتعامل الاقتصادي لقواعد السّوق

.122قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -1
مجامعیة زهرة، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، -2

.50، ص 2014
.52المرجع نفسه، ص -3
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:التحقیقات - ب

یة للمنافسة، فكد من عدم وجود وضعیات مناوالغایة من هذه الصلاحیة هي التأ

1:وحمایة النظام العام الاقتصادي ونجد نوعین من التحقیقات

ینحصر موضوعها في إطار الإطلاع على الوثائق واللجوء :تحقیقات إداریة بسیطة-1

.إلى أماكن المهنة

.2والحجزتتم في إطار البحث عن المخالفات وبإمكانیة التفتیش :تحقیقات جبریة-2

المتضمن الموافقة على 219-01من المرسوم التنفیذي رقم 36وتنص المادة 

لتوفیر الخدمات GSMرخصة لإقامة واستقلال شبكة عمومیة للمواصلات الخلویة من نوع

"المواصلات اللاسلكیة للجمهور على عندما یرخص التشریع والتنظیم المعمول بهما لذلك :

ي لدى صاحب الرخصة تحقیقات فیها تلك التي تستلزم تدخلات یمكن لسلطة الضبط أن تجر 

مباشرة أو تستلزم ربط تجهیزات خارجیة على الشبكة الخاصة، إما عن طریق أعوانها 

وذلك وفق الشروط ونامن طرفهاالمكلفین بذلك، وإنّما عن طریق أي شخص مؤهل قان

.3"المحدودة في هذا التنظیم وهذا التشریع

الفرع الثالث

ـــة العقـــــابسلط

م وآلیة الرقابة والبحث توجد بالإضافة إلى السلطات السّابقة المتمثلة في آلیة التنظی

أخرى خولت للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي والتي هي آلیة سلطة

.والماليالعقاب والتي من خلالها یتم توقیع العقوبات على المخالفین للنشاط الاقتصادي

.57مجامعیة زهرة، مرجع سابق، ص -1
.61المرجع نفسه، ص -2
الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة تضمنی، و 2001جویلیة 31مؤرخ في 219-01مرسوم تنفیذي رقم -3

ولتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر، GSMعمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة، من نوع

 .43العدد 
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من طرف ثم كیفیة ممارسة هذه السلطة)ولاً أ(مما سبق سنحاول تعریف آلیة العقاب 

).ثانیا(الهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي 

.تعریف سلطة العقاب:أولاً 

تتمثل سلطة العقاب في الأهلیة التي خولها القانون لمعاقبة المخالفین للقوانین، وأصلاً 

السلطة مخولة للقضاء، ویهدف تحویل سلطة العقاب للهیئات الإداریة المستقلة على هذه 

التقلیص من حجم التجریم الجنائي ممّا یحقق العبء على القاضي الجنائي في المجال 

.الاقتصادي والمالي

فإزالة التجریم یسمح بظهور طرق جدیدة لقمع التصرفات الغیر المشروعة، وظهورها -

.1سة الجنائیةیهدف للسیا

فنقول أن سلطة العقاب للهیئات الإداریة المتصلة في المجال الاقتصادي والمالي تشبه -

.السلطة القمعیة للقاضي من حیث الهدف والغایة

:ریة المستقلة سلطة العقابالإداممارسة الھیئات -ثانیا

الاقتصادي لمراقبة السوق بعد إنشاء الهیئات الإداریة المستقلة المقولة نشاط الضبط 

.وتنظیمها، أدى إلى تحویلها سلطة العقاب

یة للمنافسة من اِختصاص القاضي الجاني في ظل المناففبعدما كان قمع الممارسات 

المتعلق بالمنافسة اِختصاص القاضي هامشیا وهو 03-03، أصبح في ظل الأمر 1989

.2سةب القاضي الجنائي من قانون المنافنسحاما یدعى با

فالهیئات الداریة المستقلة تتصدى مباشرة لكل فرق القواعد القطاع المراد ضبطه عن 

یة للهیئات الإداریة المستقلة القمعطریق توقیع عقوبات، بالتالي تظهر خصوصیة الوظیفة 

.في الهیكل الاقتصادي والمالي

.106حدري سمیر، مرجع سابق، ص -1
.415راشدي سعید، مرجع سابق، ص -2
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ي المجال وبالنسبة لشروط ممارسة سلطة العقاب للهیئات الإداریة المستقلة ف

:الاقتصادي والمالي تتمثل في

.أن لا تكون هذه الجزاءات سالبة للحریة-1

.خضوع سلطة العقاب للضمانات المكفولة دستوریا-2

.1أن تكون الغایة الضبط-3

فهي على نوعین :ضبط الاقتصاديالهیئات العقوبات التي تمارسها أما بالنّسبة لأنواع

.مالیةعقوبات مالیة، وعقوبات غیر : وهي

:العقوبات المالیة -أ

تتمثل العقوبات المالیة في فرض غرامات مالیة على الشخص المخالف، بمبلغ یساوي 

الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المركب، وتدفع هذه الغرامات على صندوق ضمان 

10-93من المرسوم التشریعي 64اِلتزامات الوسطاء في عملیات البورصة، فبموجب المادة 

المعدل والمتمم ویمس الذمة المالیة للمخالف شریطة تناسب العقوبة المالیة مع الخطأ 

.2الإداري المرتكب

یمكن للجنة تنظیم عملیات :ویعتمد المشرع معیار تحدید قیمة القامة بالدینار مثلا

.ملایین دینار10البورصة ومراقبتها فرض غرامة بمبلغ 

:العقوبات الغیر المالیة - ب

 سیعتبر الاستعمال المفرط للعقوبات المالیة للعقوبات الأخرى إذ توجد عقوبات تم

، وتتمثل العقوبات الغیر المالیة في تلك التي 3الجانب المهني للنشاط، وعقوبات معنویة

.415، ص راشدي سعید، مرجع سابق1-
.113فوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -2
.124، 123حدري سمیر، مرجع سابق، ص ص -3
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توقعها الإدارة وتكون منصبة على محل المخالفة لإداریة، فإذا كان محلها ترخیص إداري 

:كالتالي ةبو لعقخولت مترابطة فتكون ا

إمّا سحب، أو إلغاء أمر أو إعذار أو توبیخ وإنزال العقوبات المالیة، أو ماسة 

.1بالنشاط المهني وكلّ ذلك لهدف تصحیح تصرّفات العون

.124، 123ص ص  ،حدري سمیر، مرجع سابق-1



  صل الثانيالف

نحو محاربة الفساد في التوجه 

إطار تطبيق الحكم الراشد
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خیة یعد الفساد من المواضیع المهمة والشائكة، وذلك لما له من جذور تاری

، سواءً النامیة منها أو المتقدمة، وقد شاع في اِنتشرت في المجتمعات المعاصرة

لى عرقلة السّیاسیة منها الرأسمالیة والإشتراكیة، حیث یؤدي الفساد إالأنظمةكل 

النمو الاقتصادي والاجتماعي، ویعیق التنمیة الاقتصادیة كما یعمل زیادة الفقر 

وق الإنسان، وعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي، ما یسفر عنه انتهاك حق

السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، هذا من جانب، ومن جانب وتفاوت الطبقات

ر یؤثیة و الفساد ینتشر  بشكل واسع في المؤسسات العمومیة الإقتصادآخر نجد أن

).المبحث الأول(دائها الإقتصادي أسلبا على مستوى 

ة على العدید من القوانین اربة الفساد ومكافحته تمت المصادقوفي إطار مح

التي تنص على مكافحة الفساد، وكما تم أیضا إدراج عدة آلیات للتخلص من 

المبحث (ا ما سنتطرق إلیه في لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وهذا الفساد في

).الثاني
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المبحث الأول

تأثیر الفساد على أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جمیع الأوجه الحیاة ومنذ القدم، 

، فهو یسبب في إضعاف إقتصاد الدوّل بانخفاض إذ یرتب نتائج وخیمة على عدة أصعدة

دید الأغلبیة في المجتمع ویؤدي إلى تحمستوى الإنتاج، كما یسبب في تراكم الثروة لدى 

سبب موضوع الفساد، في كل الجوانب المحاطة، وبالتالي سنحاوللما یأموال الدولة، ونظرًا 

إلى ) المطلب الثاني(نتطرق في ثم)المطلب الأول(مفهوم الفساد وأسبابه في  الطرق إلى

.1تأثیره على أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المطلب الأول

فهوم الفســــــاد وأسبابهم

الفساد كمصطلح مجموعة من الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والإداریة المشبوهة 

.والمریبة، حیث یشمل مساحة واسعة من أعمال التصرفات الغیر المشروعة

فالفساد لیس بظاهرة جدیدة عابرة سرعان ما تظهر، فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة 

انت معظم الدول عویتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، وقد 

.والمجتمعات من هذه الظاهر، فالفساد یؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول

ثم نتطرق في )الفرع الأول(سنتطرق إلى دراسة مفهوم الفساد ونظرًا لخطورة الظاهرة 

.2إلى أسبابه)الفرع الثاني(

،ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبییض "مداخلة الحكم الراشد لمكافحة الفساد على الصعید الوطني"حمیدوش علي،-1

جامعة بجایة.77، ص 2009مارس، 11-10الأموال یومي 
لمالي، وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة، ، دار الیازوري العملیة إیثار الفتلي، الفساد الإداري وا.هاشم السّمري، د. د.أ - 2

.17-15للنشر والتوزیع، الأردن، ص ص 
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الفرع الأول

المقصود بالفساد 

لقد تعددت التعاریف المتعلقة بالفساد واختلفت باختلاف الباحثین والدارسین، حیث 

ك من یعرف كل باحث حسب تخصصه، فهناك من إتفق على تعریف محدد للفساد، وهنا

كما یتمیز الفساد .یرى بأنه یمكن الجزم بتعریف واحد للفساد، لأنه یأخذ أشكالا متعددة

بالتعقید والتشابك، وبالتالي نقوم بتعریف الفساد لغة واِصطلاحا، من أجل الوصول إلى 

:1تعریف عام وشامل للفساد

.الإصطلاحيالتعریف اللغوي و  :أولا

جاء لفظ الفساد في معجم الوسیط على أنه الخلل والاضطراب، ویقال أفسد الشيء 

یعني خیانة الأمانة والبعد عن الاستقامة أو الفضیلة            «أي أساء اِستعماله، كما أنه قد 

أو المبادئ الأخلاقیة والتحریض على الخطأ باستخدام وسائل غیر سلیمة أو غیر قانونیة 

.2»و أصلي أو نقي وصحیحوالبعد عما ه

اِختلف الخبراء والمختصین والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة المهتمة بظاهرة وقد 

الفساد في إعطاء تعریف لظاهرة الفساد، حیث اِجتهد الكثیر منهم لإیجاد تعریف عام وشامل 

السلطة سوء اِستخدام المنصب أو «للفساد، حیث تشترك معظم ومجمل التعاریف على أنه 

لتحقیق مصلحة خاصة، ما یعني أنه یشیر إلى الإخلال بشرف ومهنیة الوظیفة، والقیم 

.3»ب على مصالح الآخرینلسلمجتمع، وأنه سلوك سلبي یؤثر بالوالعادات التي تسود ا

.306، ص 1991، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 3، ط2فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، ج-1
.18إیثار الفتلي، مرجع سابق، ص .هاشم التمري، د. د. أ -  2
ادیس بوسعیود، مؤسسة الفساد بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص التنظیم ب-3

.28، ص 2012-1999والسیاسات العامة، 
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.التعریف القانوني:ثانیا

الفساد ،  المتعلق بالوقایة من 01-06من القانون2یعرف الفساد طبقا للمادة 

على أن الفساد یتمثل في كل الجرائم المنصوص علیها  الباب " أ"ومكافحته بنصها في الفقرة 

.الرابع من هذا القانون

وكما نجد أنّ المشرع الجزائري قد نص على تحریم مجموعة من الأفعال واعتبرها 

".میرید"جرائم فساد، وصلت إلى أكثر من عشرین جریمة وذلك حسب إتفاقیة 

:ونذكر البعض منها

.جریمة رشوة الموظفین العمومیین-

جریمة إختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي، أو استعمالها على نحو غیر -

.شرعي

.جریمة الغدر-

.جریمة الإعفاء أو التخفیض الغیر القانوني في الضریبة والرسم-

.جریمة استغلال النفوذ-

.جریمة إساءة استغلال الوظیفة-

.عب في الصفقات العمومیةجریمة التلا-

.جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-

"على أنه1993وعرف الفساد حسب منظمة الشفافیة الدولیة عام- سوء استخدام :

.1"الوظیفة في القطاع العام

یعر-

دفع الرشوة أو العمولة المباشرة إلى الموظفین «في حین عرفه البنك الدولي على أنه 

.2»الحكومة، وفي القطاعیین العام والخاص لتسهیل عقد الصفقاتوالمسؤولین في 

.29فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، مرجع سابق، ص -1
.19مرجع نفسھ، ص- 2
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، قررت ألاّ تعرف 2003في حین نجد أنّ إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

الفساد تعریفا فلسفیا أو وصفیا، بل انصرفت إلى تعریفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي 

على أرض الواقع، ثم القیام بتجریم هذه الممارسات یترجم فیها الفساد إلى ممارسات فعلیة

وهي الرشّوة، والإختلاس بجمیع وجوهه، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة اِستغلال الوظیفة وتبییض 

.1الأموال والثراء الغیر المشروع

الفرع الثاني

أسبــــاب الفســـاد

سباب قد ، وهذه الأللفساد بأنواعه المختلفة أسباب متشعبة وأسباب مختلفة ومعقدة

تعود إلى الشخص نفسه، وتتعلق بطبیعته التكوینیة، فالأولى  تكون خفیة أو تكون ظاهرة،

وصفاته الخلقیة وتنشئته الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة، أما الأسباب الظاهرة فقد تكون 

ي بعض لو د مثل تبالبعض إلى ممارسة الفساأو تعود إلى الظروف المجتمعیة التي تدفع

.2الوظائف العامة من قبل موظفین غیر نزهاء

:یمكن إجمال أسباب الفساد فیما یليمما تقدم 

.الأسباب السیاسیة: أولا

ترتبط هذه قیم الثقافیة والنزاهة والمساءلة، حیثالتتیح الأسباب السیاسیة بسبب غیاب 

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ةدیباجبالدیمقراطیة، وهو ما أشارت إلیهالقیم إرتباطا وثیقا 

تقلقها أنهاعلى أن الدول الأطراف في هذه الإتفاقیة 3الفساد، حیث نصت في فقرتها الأولى

خطورة ما یطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما یعرض 

نمیة المستدامة، وسیادة القانون یعرض التو مؤسسات الدیمقراطیة وقیمهم الأخلاقیة والعدالة، ال

:للخطر، ومن بین الأسباب السیاسیة نجد

.78الأستاذ حمیدوش علي، مرجع سابق، ص -1
.217نجم عبود، أخلاقیات الإدارة في عالم متغیر، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، ص -2
.، بنیویورك2001أكتوبر 31اِتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في -3
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ضعف الإرادة السّیاسیة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد، وذلك بعدم إتخاذ أیة -1

.إجراءات وقائیة أو عقابیة بحق مرتكبي الفساد

وذلك وعن : واطنینضعف وإنحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم الم-2

طریق قلة مناصب العمل، مما یشجع على التنافس بین العامة للحصول علیها وبالتالي 

.قبولهم للرّشاوي

في البلاد ولا تقبل المشاركة، مما یؤدي إلى السلطة یة تحتكر وجود أنظمة حكم استبداد-3

ابط الأخلاقیة في ، واِنحلال البناء القیمي، وضعف الضو 1سوء اِستغلال السّلطة ظهور

.یب المصلحة الفردیة على المصلحة العامةلمؤسسات الدولة وبالتالي تغ

.الأسباب القانونیة:ثانیا

:وتتمثل الأسباب القانونیة في

وهذا یعني أنه بالرغم من وجود تشریعات وقوانین صارمة تعاقب كل :العامل القانوني-1

نصوص قانونیة وهیئات مختلفة تدین الفساد، إلاّ أن من یرتكب جریمة معینة، وكما توجد 

.جرائم الفساد ترتكب بشكل كبیر، وذلك بالتنظیم والمراوغة والذكاء

إنّ معظم الحكومات والدول المتقدمة تستمد :غیاب المحاسبة وضعف النظام القضائي-2

مة الصارمة قوتها من وجود أنظمة قانونیة صارمة وعادلة، لكن في غیاب مثل هذه الأنظ

.2بهدف إلى تفشي مثل هذه الظواهر أي الفساد بكل أنواعه

في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وعدم إسقلالیتها من أهم ضعف الأجهزة الرقابیة-3

أسباب ظاهرة الفساد هو ضعف أو عدم وجود أجهزة رقابیة أو تفتیشیة قویة تستطیع بسط 

.انتشار الفساد بسرعة كبیرةإجراءات الضبط الداخلي، مما یدفع إلى 

.المرجع السابق،اِتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1
الفساد، تعریفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، دائرة الكرادة، العراق، دون سنة النشر، ص ص رحیم حسن العكیلي، -2

6-7.
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الفساد، حیث غالبا ما یكون القانون وسیلة تشجعوجود قوانین أو أنظمة أو تشریعات -4

جرائم نظمة الدیكتاتوریة، وبالتالي من وسائل الفساد، وذلك عندما یُعبر عن وجهة نظر الأ

ؤدي إلى قفص الإتهام، مما ی يها مباح وذلك من أجل وضع المواطن فأصلأفعال بعض

.التحایل على المواطن وذلك بشتى الوسائل مثل طلب الرّشوة، السّرقة، الإختلاس

:وتتمثل في.الأسباب الاقتصادیة:ثالثا

حیث تصبح المجتمعات الفقیرة والغنیة على حد سواء معرضة :العامل الاقتصادي-1

لفساد، حیث أن الفقر ا اللسقوط في شراكة الفساد، حیث أن الغني والفقیر یمكن أن یرتكب

.ذوي الدخل المحدود إلى قبول الرّشوة أو الهدایا من صاحب المصلحةیدفع ب

لفساد والبحث عن موارد مما یدفع إلى ا، اِنخفاض الأجر الرسمي للموظفین الحكومیین-2

.مادیة أخرى كالرّشوة والهدایا

والمحاسبة وعدم تقدیمهم للمحاكمة جراء ارتكابهم ئلةلمسال رعدم تعرض المسؤولین الكبا-3

.بجرائم الفساد، وبالتالي ما یدفع بالموظفین الصغار إلى إرتكاب أعمال فاسدة

.1وغیاب المساءلة والمسؤولیة والجزاء، للعمل الحكوميةیخلاقیات الوظیفلأ اضعف-4

:وتتمثل الأسباب الاجتماعیة في:الأسباب الإجتماعیة:رابعا

.انهیار القیم والأخلاق وضعف الوازع الدیني-1

.بروز ظاهرة المحسوبیة والمنسوبیة على حساب المصلحة العامة-2

.انهیار المستویات المعیشیة للفرد داخل المجتمع وانتشار الفقر-3

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء دور ضعف -4

.2تمتعها بالحیادیة في عملهاالحكومي أو عدم 

.08رحیم حسن العكیلي، مرجع سابق، ص -1
.94-93إیثار الفتلي، مرجع سابق، ص ص .د هاشم الشمري، د. أ -  2
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المطلب الثاني

تأثیر الفساد على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

لقد عرفنا سابقا الفساد على أنه سوء اِستغلال السّلطة من أجل تحقیق مكاسب 

شخصیة، والفساد ظاهرة عرفتها جمیع الدول المتقدمة منها والنامیة، وكما عرفت هذه 

ا في جمیع كبیرًا داخل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وبالتالي یؤثر علیهالظاهرة اِنتشارًا

الفرع (الجانب الاقتصادي للمؤسسة على تأثیر الفساد المجالات، نتناول في هذا المطلب

الفرع ( 1الاقتصادیةلمؤسسة العمومیةالفساد على التأثیرات الجانبیة لثم نتطرق إلى ، )لو الأ

.)الثاني

الأولالفرع 

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةتأثیر الفساد على الجانب الاقتصادي

یؤثر الفساد على القطاع الخاص بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وذلك من خلال 

ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد وما یتبعه من قلة فرص العمل وزیادة البطالة 

  . والفقر

.2كان من الأجدر اِستثمارها في مشاریع تخدم المواطنینضیاع أموال الدول والتي -

.سوء توزیع الدخل بین فئات المجتمع-

.إنتشار ظاهرة الرشوة وتبییض الأموال داخل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي-

یؤثر الفساد على النمو الاقتصادي وذلك من خلال خفض معدلات الاستثمار الأجنبي -

.على حد سواءوالمحلي 

قى الوطني لمكافحة الفساد، وتبییض الأموال، صدوق عمر، مظاهر وأسباب الفساد وسبل علاجه في الجزائر، الملت-1

.01، ص 2009مارس 11-10یومي 
.82الأستاذ حمیدوش علي، مرجع سابق، ص -2
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.صبح مشاریعها غیر ناجحةتریع الخاصة بالمؤسسات، وبالتالي یؤثر الفساد على المشا-

.1الإرادات العامة ویزید من نفقات المؤسسة العمومیة الاقتصاديیعمل الفساد على تقلیل-

ثانيالالفرع 

العمومیة الإقتصادیةت الجانبیة للفساد على المؤسسات لتأثیراا

الفساد إلى إحلال المصالح الخاصة بدل المصالح العامة ویؤدي الفساد إلى یؤدي 

زیادة الصراعات والخلافات في جهاز المؤسسة وبین الأحزاب المختلفة في سبیل تحقیق 

.المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

وجعل ضمن المتطلبات الخاصة المفسدین لى الوسائل الإعلامیة، وتكییفها یؤثر الفساد ع-

.2أجهزة الإعلام بعیدة عن دورها بالنوعیة ومحاربة الفساد داخل هذه المؤسسات

.تشویه الفساد لدور الحكومة في توزیع الدخل-

.تعزیز الفساد بین الأحزاب السیاسیة-

.زعزعة الإستقرار السیاسي داخل البلدان-

المبحث الثاني

الاقتصادیةآلیات التخلص من الفساد في المؤسسات العمومیة

تعتبر الجزائر إحدى الدول التي تعاني من مشكلة الفساد، لذا نجدها تسعى جاهدة 

31لمواجهة هذه المشكلة من خلال وضعها لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في 

، بنیویورك وكذلك مصادقتها على إتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد 2001أكتوبر 

الجزائري بسن نص تشریعي یتعلق بالوقایة  عبدورها في مابوتو، حیث قام المشر والمعتمدة

.94-91إیثار الفتلي، مرجع سابق، ص ص .هاشم السّمري، د. د.أ -  1
.82الأستاذ حمیدوش علي، مرجع سابق، ص -2
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، والذي یتضمن مجموعة من الإجراءات والجهود التي بذلتها الدولة 1من الفساد ومكافحته

الجزائریة في تعزیز الرقابة على نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهذا ما سوف نتطرق 

، وكذا تكریس مسؤولیة مسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وهذا )المطلب الأول(إلیه في 

).المطلب الثاني(ما نتطرق إلیه في 

المطلب الأول

تعزیز الرّقابة على نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

إن الحدیث عن الرقابة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي یعني مدى 

بالحدود المرسومة لها عند ممارسة نشاطها ومدى تحقیقها خضوعها للقانون وإلتزامها

للأهداف المسطرة لها من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن مدى فعالیة الأجهزة التي 

أوكلت لها هذه المهام بغض النظر عن طبیعتها، فالرقابة تعد  أبرز العملیات التي تتطلب 

المدروسة من أجل ضمان مسایرة خطة محكمة ومتبوعة بمجموعة من الإجراءات والمراحل

هم موضوع الرقابة المسلطة ، لف2السیاسات التي تعتمد علیها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

.)لفرع الثانيا( ، ثم تعریفها)الفرع الأول(الإقتصادیة نتولى تعریفها ،على المؤسسات

الفــــرع الأول

تعـــــریف الرّقابـــــة

ما العام في التسییر والإلتزام بالإجراءات القانونیة والقواعد، كالرّقابة هي الانضباط

إكتشاف بطریقة عملیة وسریعة الأخطاء والغش وتهدف إلى أنها عملیة تهدف إلى إیجاد و 

مارس 8صادر بتاریخ 14ج، عدد .ج.ر.علق بالوقایة من الفساد، ج، یت2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون -1

2006.
بوحي حنان، بورحلي علي، دور الرقابة في حمایة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة -2

.2016-2015ة، ، جامعة عبد الرحمن، بجای2016-2015الماستر في العلوم، تخصص قانون الأعمال العام للعلوم، 
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التأكد من أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تخضع لرقابة قانونیة، وبالتالي سنقوم بتعریف 

.1)ثانیا(الاصطلاحي ، ثم التعریف)أولا(الرقابة لغویا

:غوي للرّقابةلّ التعریف لا: أولا

قوة أو سلطة التوجیه والتفتیش ومراجعة العمل، وتعني السهر «الّرقابة تعني 

.2»أو الحراسة وكذلك الترصد والملاحظة

:تعریف الإصطلاحي للرقابةال: انیاث

وقیاس الأداء، وتحدید المعاییر تعبیر شامل عن الإشراف والمتابعة «الرقابة هي -1

، وبالتالي فإن هذا التعریف ركّز على وظیفة الرقابة، حیث ربطها »ومقارنتها بالإنجازات

بأربع أسالیب وهي الإشراف والمتابعة وقیاس الأداء وتحدید المعاییر التي یجب أن تتبع 

إلیها من قبل المؤسسة للقیام بعملیة الرّقابة، ثم مقارنتها بالإنجازات التي یتم الوصول 

.3العمومیة الاقتصادیة

وظیفة من وظائف الإدارة، وهي عملیة متابعة الأداء، وتعدیل الأنشطة «الرقابة -2

.»التنظیمیة بما یتفق مع إنجاز الأهداف

من خلال هذا التعریف نستنتج أن صاحب هذا التعریف حاول أن یثبت لنا بأن الرّقابة هي 

الإدارة، أي داخل أي مؤسسة تحاول وتهدف إلى متابعة الأداء بما وظیفة مهمة من وظائف

.4یتفق مع الأهداف المحددة في الخطة المبرمجة

عبیدي نعیمة، ودور آلیات الرقابة في تغییر حكومة المؤسسات، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لإستكمال متطلبات شهادة -1

.56، ص 2009الماجستیر في علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
.56عبیدي نعیمة، المرجع نفسه، ص -2
یب الرقابة ودورها في تقییم أداء المؤسسة الاقتصادیة، دراسة میدانیة لمؤسسة المحركات والخبرات السعید بلوم أسال-3

بالسوناكوم، رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في تنمیة وتسییر الموارد البشریة، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة العلوم 

.34السیاسیة والاجتماعیة، ص 
.53المرجع نفسه، ص -4
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وظیفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل یسیر وفقا «الرقابة هي -3

.»للأهداف المرسومة بكفاءة في الوقت المحدد لها

الرقابة عبارة عن وظیفة إداریة تقوم بها سلطة «نا أن من خلال هذا التعریف یتضح ل

متخصصة، تحاول أن تتحقق أن العمل المحدد بناء على خطة معینة یسیر وفق الأهداف 

.1»المبرمجة وفي الوقت المخصص

الفرع الثاني

أداء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة علىأنواع الرقابة التي تمارس 

تیاز المؤسسة مق، وبالتالي اِ سو الاقتصاد الموجه إلى اِقتصاد الأدى إنتقال الدولة من 

.2العمومیة الاقتصادیة بالاستقلالیة في التسییر، وإتخاذ القرارات التي تراها مناسبة

وهذا ما یجعل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بحاجة إلى رقابة نظام تسییرها وأدائها 

.حقیق التنمیة لكونها الخلیة الأساسیة للإقتصادللعودة بالنفع على الاقتصاد الوطني، وت

ن مطابقتها مع الخطة المسطرة مبارة عن مراجعة للأعمال والتأكد وبما أنّ الرقابة ع

، وأن هذه الرقابة تكون في عدة أنواع، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع، 3لتحقیق الأهداف

.حیث تم تقسیم الرقابة على أسس وإجراءات مختلفة

.الرقابة على أساس المستویات الإداریة: أولا

.الرقابة على أساس توقیت القیام بالرّقابة:ثانیا

.الرقابة على أساس طبیعة التوجه بالرّقابة:ثالثا

.09یوحي حنان، بورحلي علي، المرجع السابق، ص -1
ر، .، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج1991نوفمبر 3مؤرخ في 434-91من المرسوم التنفیذي رقم 98المادة -2

شوال 28، مؤرخ  في 236-10، معدل ،معدل ب مرسوم رئاسي،رقم 1991نوفمبر 13، صادر في 57عدد 

الموافق ل 247-15معدل بمرسوم رئاسي رقم.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.2010وبر اكت07،الموافق ل 1431

.2015سبتمبر20الموافق ل1436ذو الحجة 06
لامعة بوسیف، النظام القانوني للرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم -3

.، ص أ2003باح، ورقلة، السیاسیة، جامعة قاصدي مر 
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حسب هذا المعیار یمكن التمییز بین ثلاثة :أساس المستویات الإداریة على الرقابة: أولا

:أنواع

حیث من خلالها یتم تقییم الأداء الكلي المؤسسة خلال :الرقابة على مستوى المؤسسة-1

فترة محدودة لمعرفة مدى تحقیق الأهداف الموضوعیة، وذلك بإنتقاء مجموعة من المعاییر 

الخاصة بالمؤسسة في السّوق، وإن لم تحقق النتائج التي ترغب الوصول إلیها، فإنها تقوم 

تصمیم الأهداف ووضع الخطط، وكما تقوم  إعادة: بإتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في

.1بإجراء تغیرات في الهیكل التنظیمي

تكون هذه الرقابة بشكل یومي للعملیات والأنشطة التي :الرقابة على مستوى العملیات-2

تتم داخل المؤسسة مثل التسویق، الإنتاج، العمال، ویعتمد هذا النوع من الرقابة على 

:مجموعة من المعاییر وهي

.زیادة ومراقبة الجودة على الإنتاج-

.تعدیل معدلات التشغیل للآلات-

.قیاس نسبة الإنتاج مطابق للمواصفات مع مجموعة الوحدات المنتجة-

وفي هذا النوع من الرقابة یتم تقسیم سلوك الفرد وأداءه، :الرقابة على مستوى الأشخاص-3

عدة معاییر تطبق على الفرد العامل، وتتمثل وإنتاجه في العمل، ویتم الاعتماد في ذلك على

.2في تقاریر الأداء التي یقوم بإعدادها رؤساء العمل على مرؤوسهم

.07لامعة یوسف، المرجع السابق، ص -1
.08المرجع نفسه، ص -2
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حسب هذا المعیار یمكن أن نمیز بین .الرقابة على أساس توقیت القیام بالرّقابة: ایثان

.ثلاثة أنواع من الرقابة

سائل قبل للو ى توفر جمیع متطلبات، و یهتم بمدفي هذا النوع من الرقابة :الرقابة السابقة-1

خلق نوع من التوازن الفعلي والأداء المتوقع، كما أنها یالتنفیذ، فهذا النوع من الرقابة البدء في 

.1مواجهة المشاكل المستقبلیة التي تعترض طریق التنفیذ الأحسن علىتعمل 

ومات التي تصل إلى المدیرین، هذا النوع من الرقابة یهتم بالمعل:الرقابة التجاریة-2

وتكشف هذه الرقابة عن الإنحرافات في الأداء أثناء تنفیذ تحویل المدخلات إلى مخرجات، 

.مثلا تقوم المؤسسة بالقیام بعملیات تفتیش، عند بدایة كل مرحلة من المراحل الصناعیة

یذ بعد فترة زمنیة معینة تتدخل هذه الرقابة بإبلاغ الإدارة بنتائج التنف:الرقابة اللاّحقة-3

.2وتزویدها بنتائج المقارنة بین الأهداف الفعلیة، والأهداف الموضوعیة سابقا

حیث یتم في هذا الأساس التمییز بین :الرقابة على أساس طبیعة التوجه بالرقابة:ثالثا

:عدة رقابات وهي

من طرفه، فكیف یكون المركزة على الفرد وكیف یتم إتخاذ القرارات:الرقابة الشخصیة-1

.سلوكه القیادي والإشرافي داخل المؤسسة

أي الاهتمام والرقابة على المخرجات، حجم الإنتاج ونوعیة :الرقابة على الإنتاج-2

.الإنتاج، جودة الإنتاج، الأرباح

التركیز والاهتمام على مدى وضوح الأهداف ودرجة الحریة المطبقة :الرقابة الثقافیة-3

.واستقلال عمل الأفراد

.16بوحي حنان، بورحلي علي، المرجع السابق، ص -1
.25السیعد بلوم، المرجع السابق، ص -2
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المهام التي تنفذ بها الأعمال أي الاهتمام بجمیع الإجراءات و :الرقابة على النتائج-4

.1واقف علیهة والعالمین، وبین المراقبین والع العلاقة بین الإدار ضو وت

:وفیه یتم تنظیم الرقابة أي:الرقابة على أساس الجهاز الذي یمارس الرقابة:رابعا

تقوم أجهزة متخصصة بشكل دوري بهذا النوع من الرقابة مثل دواوین :الرقابة المالیة-1

المالیة للمؤسسات من ، وفي هذا النوع من الرقابة یتم الحفاظ على الممتلكات2المحاسبة

.لسّرقة حتى لا تقع المؤسسة في انحرافات یصعب علاجهاهب وانالتلف، وال

وهي وظیفة إداریة وتتمثل في التنظیم والوسائل والإجراءات المختصة :الرقابة الإداریة-2

بصفة إنسانیة لتحقیق أكبر كفاءة إنتاجیة ممكنة وضمان تحقیق السیاسات الإداریة، حیث 

ب العمل، أو طرق دراسة حركة المؤسسة تشمل كل ما هو إداري، سواء كانت برامج تدری

.3حول مختلف الأزمنة، مثل الرقابة على الأداء، الرقابة على الجودة

.الرقابة على أساس المؤسسة:خامسا

تتمثل في الإهتمام بجمیع الأنشطة والمهام التي تمارسها المنظمة داخل :الرقابة الداخلیة-1

مثل الرّقابة على العمال، الرّقابة على الإدارة وتتمثل محیطها، وفي كافة المستویات الإداریة 

:4الرقابة الداخلیة بمفهومها الشامل في

.تقییم درجة كفاءة الأداء، واِقتراح أسالیب لتحسین طریقة أداء المؤسسة لمهامها-

فحص مدى تطابق نشاطات المؤسسة مع السیاسات والإجراءات الموضوعیة من قبل -

  .الدولة

.25السیعد بلوم، المرجع السابق، ص -1
.40، ص 1981العامة، الجزائر، عوایدیة عمار، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة-2
.286، ص 1979أحمد حافظ، مبادئ الإدارة العامة، دار الفكر العربي، مصر، -3
أبو بكر مصطفى بعیرة، الرقابة الإداریة في المنظمات، مفاهیم أساسیة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، جامعة الدول -4

.479، ص 2003صر، ، م273العربیة، دار الهدى للنشر، العدد 
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یقوم مبدأ الرقابة الخارجیة بالاعتقاد أن العمال العاملین مدفعون أصلا :ابة الخارجیةالرق -2

1لحواجز خارجیة، یحتاجون لأن یكونوا تحت رقابة مراقبهم، هذه الرقابة تضمن ثلاث مراحل

منها مرحلة وضع المقاییس بدقة بحیث لا یلتفت العاملون حولها ومرحلة ربط المكافآت 

.مباشرة بالأداء

المطلب الثاني

تعزیز مسؤولیة مسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

المسؤولیة بصفة عامة، هي اقتراف أمر یوجب معاقبة فاعله، وقد تكون هذه 

لأمر الضمیر، كما قد تكون مسؤولیة والتي تتمثل في مخالفة الإنسان المسؤولیة أدبیة

وقوع الضرر في المجتمع، وبالتالي یطبق على قانونیة تتمثل في المسؤولیة الجنائیة وتفترض 

، وقد تكون المسؤولیة مدنیة إذ )الفرع الأول(مقترف الجریمة جزاء یناسب حجم جرمه وفعله 

یقع ضرر یصیب الغیر، ویكون المتضرر، فردا والمسؤول عن الضرر یلتزم بالتعویض عن 

الفرع (عن طریق دعوى مدنیة الضرر الذي ألحقه بالغیر، وغالبا ما یكون التعویض مالي أو 

.2)الثاني

الفرع الأول

مسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیةال

تقوم المسؤولیة الإنسانیة على عاتق من إرتكب المخالفة عندما یفرض المشرع قانون 

المادة خاص بالمخالفة، وبالتالي یتعرض المخالف لهذا القانون إلى عقوبة، كما ورد نص 

.الأولى من قانون العقوبات الجزائري

ثم نتطرق إلى الأساس القانوني )أولاً (الثنائیةیةلتالي سنعرض إلى تعریف المسؤولوبا

).ثانیا(لقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیر المؤسسة العمومیة 

.300، ص ص 2003محمد فتحي مصطلحات إداریة إیضاح وبیان، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، مصر، -1
السعید مقدم، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، مذكرة الماجستیر في العقود والمسؤولیة المدنیة، -2

.08الإداریة، ص جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم 
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.تعریف المسؤولیة الجنائیة وحالاتها:أولاً 

:تعریف المسؤولیة الجنائیة-1

إلتزام الشخص تحمل نتائج وتبعات أفعاله «المفهوم العام للمسؤولیة تعني إن 

.بهاوتصرفاته المخلة بالالتزامات والواجبات المفروضة علیه قانونا أو التي  تعهد

الإلتزام بتحمل العقوبة التي یقررها القانون :أما المسؤولیة الجزائیة فیكمن تعریفها بأنها

.1»القانون اب جریمة ما نص علیهلمن یخالف أحكامه بإرتكا

:حالات المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة-2

یسأل مسیر الشركة التجاریة كقاعدة عامة طبقا لمبدأ خصوصیة المسؤولیة وشخصیة 

العقوبة، فلا یعاقب إلا على أفعاله الشخصیة، غیر أنه یسأل بصفة استثنائیة عن أفعال 

:2علیه بالمسؤولیة عن فعل الغیر، وبالتالي فـأنواع المسؤولیة هيتابعیة وهو ما یطلق

یتعلق الأمر بالحالة التي یقوم بها الفاعل            :المسؤولیة الجزائیة عن الفعل الشخصي-1

أو الشخص الطبیعي المسیر أو القائم على إدارة الشركة، بمفرده، وبدون تدخل الغیر، 

.علیه قانونابارتكاب فعل مجرم ومعاقب 

ویستلزم لإسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص المسؤول عن تسییر شؤون الشركة التجاریة أن 

یكون قد إرتكب جریمة توفر كل أركانها ویسأل عن الفعل الشخصي سواء صدر في صوره 

خطأ عمدي أو ما یسمى بالقصد الجنائي العام، حیث یعلم المسیر بإرتكاب الجریمة 

.3ه إلى ارتكابهاوانصراف إرادت

لقد اعتمد المشرع الجزائري من خلال قانون :یرخالمسؤولیة الجزائریة عن فعل ال-2

مكرر في الفصل 119العقوبات المعدل والمتمم، لاسیما ضمن أحكامه المقررة في المادة 

عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، بحیث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة -1

.07، ص 2004-2003لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، 
العام، جامعة قسنطینة حركاتي جمیلة، المسؤولیة لمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة الماجستیر في القانون -2

.56، ص 2013-2012، كلیة الحقوق، 01
.57حركاتي جمیلة، المرجع نفسه، ص -3
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في ظل السلامة العمومیة، حیث تنص على أنه یعاقب بالحبس 1الرابع المتعلق بالجنایات

دج كل  200.000دج إلى  50.000من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة من 

2006فیفري 20المؤرخ في 01-08من القانون رقم 02موظف عمومي في مفهوم المادة 

وتلف "لواقع في سرقة أو اختلاس او همال الإقایة من الفساد ومكافحته، تسبب بوالمتعلق بالو 

أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو ساندات أو أموال 

.2منقولة، وضعت تحت یده سواء بحكم وظیفته أو سببها

.المؤسسة العمومیةالأساس القانوني لقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیر :ثانیا

سیر الشركة التجاریة بتوافر الشروط الضروریة لإرتكاب ملتقوم المسؤولیة الجزائیة 

الجریمة من طرف المسیر، فقد نجد في بعض الحالات أن المسیر قد تجاوز حدود سلطاته 

.3بذلك جریمة امرتكب

وبما أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مسؤولیة غیر مباشرة ولا یمكن تصورها 

بإعتباره كائن غیر مجسم لا یمكنه مباشرة نشاطاته إلا بتدخل إلا بتدخل الشخص الطبیعي 

الأشخاص الطبیعیة المكونة له

مكرر من قانون العقوبات على الشروط 51لذلك نص المشرع الجزائري في المادة 

.4التي تسبب المسؤولیة للشخص المعنوي، رغم ارتكابهم من طرف الشخص الطبیعي

.، مكرر قانون العقوبات، مرجع سابق119المادة -1
، المتضمن 1966جوان 8المؤرخ في 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2011أوت  20المؤرخ في 04-11قانون -2

.44لجریدة الرسمیة، عددقانون العقوبات، ا
.262، بیروت، ص 1982، مؤسسة نوفل، 1مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، ط-3
كركوري مباركة حنان، مسؤولیة المسیر في الشركة التجاریة، مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة الماجستیر، أكادیمي، -4

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.41، ص 2015-2014كلیة الحقوق واللوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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الفرع الثاني

نیة للمسیرالمسؤولیة المد

یقصد بالمسؤولیة المدنیة للمسیر المسؤولیة عن تعویض الضرر الناجم عن الإخلال 

بإلتزام مقرر في ذمة المسؤول، فیكون مصدر الإلتزام إما العقد فتكون مسؤولیة عقدیة، وقد 

تكون مصدره القانون في صورة تكالیف عامة یفرضها على الكافة، وعندئذ تكون المسؤولیة 

.1تقصیریة

وسوف نتطرق إلى الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة مسیري المؤسسة العمومیة 

).ثانیا(ثم نتطرق إلى وسائل المطالبة بالمسؤولیة المدنیة ) أولا(

.لمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمدنیةالمسؤولیةطبیعة : أولا

من حقوق الغیر، أما الجزاء تترتب المسؤولیة المدنیة عن كل فعل یلحق ضررًا بحق 

فهو تعویض یطالب به الشخص المتضرر عن طریق دعوى مدنیة لجبر الضرر المادي           

.2أو المعنوي الذي حصل له جراء جنایة أو جنحة أو مخالفة

وتقع المسؤولیة على المسیر سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا وتتخذ هذه 

:المسؤولیة ثلاثة أشكال

تعرف المسؤولیة العقدیة على أنها جزاء الإخلال :مسؤولیة عقدیة مجسدة في الوكالة-1

بالإلتزامات الناشئة عن العقد، أو عدم تنفیذها، فهي لا تقوم إلا عند اِستقالة التنفیذ العیني، 

ولم یكن من الممكن إجبار المدین بالوفاء بإلتزاماته الناتجة عن العقد، وتعتبر مسؤولیة 

لمسیر مسؤولیة عقدیة في مواجهة الشركة والشركاء، وذلك بإخلال المسیر بإلتزاماته ا

التعاقدیة التي نجد أساسها في العقد، الذي إلتزم به، باعتباره جهاز إدارة وتسییر في 

.المؤسسة

.05كوركري كمباركة حنان، المرجع نفسه، ص -1
ور في جامعة باریس مجاز في العلوم مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، دكت-2

.08، ص 1972الجنائیة والقوانین المقارنة، أستاذ العلم والقانون الجنائي في الجامعة اللّبنانیة، الطبعة الأولى، 
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تتحقق المسؤولیة التقصیریة، إذا وقع الإخلال بإلتزام قانوني عام، :مسؤولیة تقصیریة-2

دم إلحاق الضرر بالغیر سواءا كان الإخلال عمدًا كمن یرمي حجارة فیصیب یوجب ع

، أو غیر عمدي كمن یجري یتعثر ویمسك بثیاب شخص ما يبجرحه، أو غیر عمدو شخصا 

.1خوفا من السقوط ویقوم بتمزیق ملابسه

حیث یجتمع في هذه المسؤولیة الفعل أو الخطأ أو التقصیر         :مسؤولیة مزدوجة-3

.أو الإخلال بإلتزام قانوني

.وسائل المطالبة بالمسؤولیة المدنیة للمسیر:ثانیا

:أشكال وهي علىتنشأ المسؤولیة المدنیة للمسیر سواء الفردیة أو التضامنیة 

وتتم إذا ما تضرر أي شخص جراء خطأ إرتكبه من طرف أحد :الدعوى الفردیة-1

:المسیرین وبحیث توفر شروط وهي

.أن تكون المسؤولیة شخصیة ولیست وظیفیة-

.أن ینتسب الخطأ إلى أحد المسیرین أو أكثر-

وتقوم الشركة برفع دعوى الشركة دفاعا عن مصالح مجموعة ):المؤسسة(دعوى الشركة -2

المساهمین ضد المسیرین المرتكبین للخطأ وذلك من أجل إصلاح الضرر الملحق بالذمة 

:ها ترتكز على عدّة مبادئ وهيالمالیة للمؤسسة لأن

وا عن ثقتهم لواحد أو بعض منهم لفالممثلین لربع الرأس المال أن یكیجوز للشركاء -

.لتمثیلهم لدعم دعوى لشركة ضد المسیرین

.2یملك الشركاء كامل الحریة في إقامة دعوى الشركة-

.18حركات جمیلة، مرجع سابق، ص-1
،                 2018یونیو 25نین مصطفى الفوركي، المسؤولیة المدنیة لمسیري الشركات المحلیة القانون والأعمال، الإث-2

 .14 -13ص ص 
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واجهت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة منذ الاستقلال تحدیات متعدّدة ومتنوعة، تتمثل 

نزلاقات التي أعاقت التطوّر الاقتصادي ممّا أدى لوقوع  المؤسسات لإأساسا في إزالة أثر ا

إلى سوء اِستخدام الموارد حیث لم العمومیة الاقتصادیة في عجز مالي، وتعود هذه المشاكل 

تستطیع المؤسسة في أداء مهامها إلاّ باللّجوء إلى القروض، ممّا أدّى إلى التفكیر في 

إصلاحها، فتطوّرت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بشكل ملحوظ في فترة الثمانینات على 

ة المالیة إثر الإصلاحات الاقتصادیة والتي منها سیاسة الخوصصة، وإعادة الهیكل

والعضویة، التي اِستهدفت إلى تقسیم شركات وطنیة كبرى إلى مؤسسات وطنیة، وتظمّ كلّ 

مؤسسّة عددي من الوحدات الإنتاجیة، لكّن هذه السیاسة فشلت في تحقیق هدفها المتمثل في 

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة على مستوى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، بالتّالي یجب اللّجوء

أكثر جذریة، وتتمثل في اِستقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من أجل إلى إصلاحات

القضاء على التضارب بین المؤسسة ومحیطها، وذلك من خلال التخلي على النظام المركزي 

.وانتهاج اِقتصاد الشوق إلاّ أنّ هذه العملیة فاشلة أیضًا

بواب أمام الخواص أو ما یسمى أمّا موضوع الخوصصة والذي یتمثل في فتح الأ

بالحرّیة الاقتصادیة، فهذه السیاسة لم تكتمل معالمها في البلاد لما شهدته من عقبات، فما 

یمكن قوله أنّه بعد تجربة الجزائر في هذا المجال مازالت الخوصصة تطرح إشكالات رئیسیة 

أسس اِقتصاد  السوق تتعلّق بتنظیم الاقتصاد الجزائري الذي یفترض أن یكون مبینا على

وقواعده، لأنّ فعالیة سیاسة الخوصصة تتعدى طبیعة الملكیة إلى أبعاد أخرى مثل دور 

الدولة الاقتصادي، وإلى جانب هذه السیاسات المطبقة لإصلاح الاقتصاد الوطني هناك 

هیاكل مكرسة لضبط النشاط الاقتصادي على مستوى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

سمى بالهیئات الإداریة المستقلة، والتي لها دور تنظیم في تطویر المؤسسات العمومیة والتي ت

الاقتصادیة، فهي تمثل العمود الفقري للضبط الاقتصادي ومحرّك السّوق الاقتصادیة نظرا 

.لاتساع مجال عملها، حیث أنّ كلّ واحدة في اختصاصها المخوّل لها
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فیما یتعلّق بالخلافات التي تحدث بین المتعاملین كما تلعب هذه الهیئات دورًا تحكیمیا

.الاقتصادیین ، فقد منحها المشرع سلطة زج ومعاقبة المخالفین لقواعد المنافسة النزیهة

وتعزیز المشرع لفكرة الضبط الاقتصادي كان لابدّ منها لمسایرة التطوّرات والتحوّلات 

.الراهنة للاستجابة لمتطلبات اِقتصاد السّوق

لرّغم من الإصلاحات السّابقة التي أحدثتها الدّولة على مستوى المؤسسة العمومیة وبا

الاقتصادیة، إلاّ أنّها تعاني من ظاهرة الفساد الشائعة والمعقدة والتي تعود لأسباب منها سوء 

التسییر، فهي تأخذ أبعاد واسعة تتداخل فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها، والتي تعدّ 

باب ضعف الدوّل ممّا یؤثر بشكل سلبي على نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من أس

البطالة والتي تعتبر أكبر :والاقتصاد الوطني بصفة عامّة، ومن أهمّ هذه الآثار السلبیة مثل

مشكل یعاني منها المجتمع الجزائري، وتعود كلّ هذه المشاكل إلى مختلف الجرائم المرتكبة 

.ن خاصة منها جریمة تبییض الأموال والرشوةمن طرف المسیری

فلقد عمل المشرع الجزائري على مكافحة ظاهرة الفساد وذلك من خلال قانون الوقایة 

من الفساد ومكافحته وتطبیق نظام الحكم الراشد على مستوى المؤسسات العمومیة 

قابة على نشاط تعزیز الرّ :الاقتصادیة وذلك من خلال عدّة إجراءات متعدّدة والتي منها

المؤسّسة الاقتصادیة ونشاط المتعاملین الاقتصادیین، وتعزیز المسؤولیة وذلك بتحمیل من 

.تسبب بضرر نتائج أفعاله

وتعدّ الرقابة أهمّ العملیات الإداریة الهامّة التي لا یمكن الاستغناء عنها كالتخطیط 

بة جاهز عصبي لجسم الإنسان والتسلیم والتوجیه، وهي عملیة دینامیكیة مستمرة فهي بمثا

فهي تسهر على سلامة كلّ خلیة من الخلایا والتنظیم الذي یشرف على متابعة داخل 

.المؤسسة

فجرائم الفساد داخل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لا یمكن غضّ البصر عنها، فعلى 

ثة دعى إلى ، في بدایة عهدته الثال)رئیس الجمهوریة(الرغم أنّ الرجل الأوّل في الدولة 

.محاربة الفساد، فهذا یعني وجود الاعتراف بوجود الظاهرة، ووجود إرادة لمكافحتها
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ولعلّ سبب اِنتشار الظاهرة هو ضعف الرقابة على الرغم من وجود قانون الوقایة من 

الفساد ومكافحة لذالك یلزم المشرع بجمع القواعد القانونیة المتعلّقة بالمسؤولیة لمسیري 

جزائیة، إداریة، (والمسؤولیة بكلّ أنواعها العمومیة الاقتصادیة في قانون واحد، المؤسسة 

، كما لابد من تشدید العقوبات أكثر ودعم وسائل الرقابة الدّاخلیة للمسیرین داخل )مدنیة

المؤسّسات من خلال أجهزة إداریة تسمح للمسیرین بممارسة مهامهم واستشعارهم بوجود 

.في تعیین المسیرین وتحمیلهم المسؤولیةعلى مبادئ النزاهة والشفافیةلاعتماد مراقب لهم وا
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الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة، الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة 

21یومي ،ییروم التسجامعة سعد دحلب، البلیدة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلالثالثة، 

2002ماي  22و
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المستقلة، آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة ، سلطات الضبط صلیحة تزلیوي.2

جامعة ،الضابطة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

ماي 24، 23یومي ، عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة

2007.

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، مفهوم السّلطات الإداریة المستقلة، سعیدة راشدي.3

یومي ،المستقلة في المجال الاقتصادي،جامعة عبد الرحملن میرة، بجایة كلیة الحقوق

.2007ماي  24و 23

، مظاهر وأسباب الفساد وسبب علاجه في الجزائر، الملتقى الوطني عمر صدوق.4

یومي ،یزي وزوكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیض الأمواللمكافحة الفساد وتبی

.2009مارس 10-11

، الحكم الراشد لمكافحة الفساد على الصعید الوطني، مداخلة مكافحة علي حمیدوش.5

مارس 11-10یومي ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوقالفساد وتبییض الأموال 

2009.

:النصوص القانونیة-4

:الدستور -أ

یتضمن تعدیل الدستور المصادق 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي .1

1996دیسمبر 8صادر في 76، ج ر، عدد 1966نوفمبر 28علیه في استفتاء 

، یتضمن تعدیل 2004أفریل 10المؤرخ في 03-02المعدل والمتم بالقانون رقم 

، معدل ومتمم بموجب القانون 2002أفریل 14صادر بتاریخ 25الدستور ج ر، عدد 

63یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 09-08رقم 

6المؤرخ في 01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16صادر بتاریخ 

.2016مارس 7صادر في 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، عدد 2016مارس 



 الضوابط العملية لتطبيق الحكم الراشد على المؤسسات العمومية الاقتصادية               :قائمة المراجع

66

:النصوص التشریعیة- ب

القانون التوجیهي للمؤسسات ، یتضمن 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون .1

.1988جانفي 13، صادر في 02العمومیة الاقتصادیة، ج ر، عدد 

یتضمن 75/95تمم للمر رقم یمعدل و ی، 1988جانفي 12مؤرخ في 04-88قانون .2

القانون التجاري والذي یحدد القواعد الخاصّة المطبق على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ج 

.1988جانفي 13صادر في02ر، عدد 

06-12ألغي بالأمر تعلق بالإعلام،ی، 1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم .3

.2000سنة من قانون الإعلام الصادر

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 1993ماي 23مؤرخ في 10-93رسوم تشریعي رقم م.4

، ج ر، 2003فیفري  17في ، المؤرخ 04-03معدل ومتمم بواسطة قانون رقم 34ر، العدد 

.2003فیفري 19، الصادرة في 11العدد 

یتضمن قانون المالیة لسنة 1994ماي 26مؤرخ في 08-94مرسوم تشریعي .5

.1994ماي 28، الصادرة في 33، ج ر عدد 1994

، معدل ومتمم 09یتعلق بالمنافسة، ج ر 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم .6

معدل ومتمم 43، ج ر، عدد 3002جویلیة 19مؤرخ في 03-03بواسطة الأمر، رقم 

-05، وقانون رقم 36، ج ر عدد 2008جوان 25مؤرخ في 12-08بموجب القانون رقم 

.2010لسنة 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في 10

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995أوت  26مؤرخ في 22-95أمر رقم .7

.1995سبتمبر 03صادر في 48، عدد الاقتصادیة، ج ر
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، یتعلّق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم .8

، معدل 2001أوت  22الصادر في 47الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر، عدد 

2صادرة في 47، ج ر، عدد 2008فیفري 12مؤرخ في 01-08ومتمم بموجب أمر رقم 

.2008مارس 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم .9

2002فیفري 06الصّادر في  08عدد القنوات، ج ر، 

50یتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم .10

48، ج ر العدد 2006جویلیة 29مؤرخ في 10-06معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

، ج ر عدد 2013فیفري 20مؤرخ في 01-13وقانون رقم 2006جوان 30الصادرة في 

.2013فیفري 24الصادرة في 02

صادر في 60بالمیاه، ج ر، عدد ، یتعلق 2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم .11

، 2008جانفي  23، مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2005سبتمبر 4

22مؤرخ في 02-09، معدل بالأمر رقم 2008جانفي 27، الصادر في 04ج ر، عدد 

.2009جویلیة 26، الصادرة في 44، ج ر، عدد 2009جویلیة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006یفري ف 10مؤرخ في 01-06قانون رقم .12

مؤرخ 05-10، معدل ومتمم بموجب أمر قم 2006مارس 08الصادر في 14ج ر، عدد 

، معدل ومتمم 2010سبتمبر 01، الصادر في 50، ج ر، عدد 2010أوت  26في 

10الصادر في 44، ج ر، عدد 2011أوت  02، مؤرخ في 15-11بموجب أمر رقم 

 .2011أوت 

مؤرخ 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم .13

.2006مارس 12، صادر في 15، یتعلق بالتأمینات، ج ر، عدد 1995جانفي  25في 
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:التنظیمیةالمراسیم -ج

یتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر 9مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم .1

.1991نوفمبر 13صادر في  57عدد العمومیة، ج ر، 

، یتضمن حلّ المجلس 1993أكتوبر 26مؤرخ في 252-93مرسوم رئاسي رقم .2

.1993لسنة 69الأعلى للإعلام، ج ر، عدد 

، یتضمن الموافقة على 2001جویلیة 31مؤرخ في 219-01مرسوم تنفیذي، رقم .3

ولتوفیر GSMاللاسلكیة الخلویة، من نوعرخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات 

.2001، صادرة في 43خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر، العدد 

:المراجع باللّغة الفرنسیة:ثانیا

-Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économiques, Idra N° 28/2004, Revue de l’école nationale

d’administration, Alger.
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